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  أدب القضاء عند المذهب الحنبليالقواعد القضائیة في كتب 

  سعید بن أنس بن سعید القحطاني

قسم الشریعة والدراسات الإسلامیة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة 

  الملك عبد العزیز ، المملكة العربیة السعودیة.

 Sas1500@hotmail.comالبرید الالكتروني: 

  الملخص :

لقد اهتم علماء الإسلام والفقهاء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم بالقضاء 

كعلم مستقل، وأفردوا مؤلفات في آدابه، وأخرى في أحكامه، ویتناول هذا البحث 

وقد جاء البحث القواعد القضائیة في كتب أدب القضاء عند المذهب الحنبلي، 

حث التمهیدي في تعریف القضاء في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة. المب

والقواعد القضائیة والفقهیة، والمبحث الأول في القواعد القضائیة في كتاب إعلام 

الموقعین للإمام ابن القیم، والمبحث الثاني في القواعد القضائیة في كتاب الطرق 

الحكمیة للإمام ابن القیم، والمبحث الثالث في القواعد القضائیة في كتاب دلیل 

حكام في الوصول إلى دار السلام للإمام مرعي الكرمي. وأما الخاتمة: فقد ال

هو: فصل الخصومات وقطع اشتملت على أهم النتائج، ومنها: أن القضاء 

المنازعات، وهو أیضاً "فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فیها على سبیل 

نفي حق عن الإلزام. أي بمعنى فصل الخصومة بینهم وإثبات دعوى المدعي أو 

المدعى علیه، وأن القواعد القضائیة: أحكام كلیة تنطبق على قضایا كثیرة تتعلق 

بالجزاء الدنیوي، وما یلحق ذلك من أعمال الولایة، وأنها وسیلة یلجأ إلیها القضاء 

لمساعدتهم وتنویر بصیرتهم على تقدیم الأحكام القضائیة العادلة، وبالتالي ینبغي 

یكون ملماً بها، حتى یتمكن من الإحاطة بكثیر من  لمن ینصب للقضاء أن

یوصي الباحث الباحثین بالمزید من الدراسات والبحوث و  الفروع الفقهیة القضائیة.

المتخصصة في القواعد القضائیة في كتب المذاهب الفقهیة المختلفة دراسة فقهیة 

لیا المتخصصة مقارنة، والاهتمام بتفعیل أدب القضاء في الدراسات الجامعیة والع

في القضاء، حتى یكون القضاة وذوي الشأن على علم بها تنظیرًا وتطبیقًا، 

  وتطبیقها في ساحات المحاكم والرجوع إلیها. 

القواعد القضائیة ، القواعد الفقهیة ، أدب ، القضاء ،  الكلمات المفتاحیة:

  المذهب الحنبلي. 
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Abstract: 

Scholars of Islam and jurisprudence nevertheless of their 

directions and thoughts care about the judiciary as an 

independent science. They write literary works about its 

provisions. This research addresses the judicial rules in the 

books of the judiciary literature according to the Hanbali 

School of Legal Thought. The research includes an 

introduction, four sections, and a conclusion. 

Judicial rules are entire that can be applied to many cases 

of mundane punishment and the subsequent acts of 

jurisdiction. They are also a means for the judiciary to assist 

them and inform them of their insight into the submission of 

fair judgments, and therefore those who are appointed to 

the judiciary should be aware of them so that they can take 

note of many branches of jurisprudence. The researcher 

recommends that other researchers create further studies 

and research specialized in judicial rules in the books of 

SCHOOLS OF ISLAMIC JURISPRUDENCE a comparative 

study of jurisprudence. He also recommends paying 

attention to the activation of judicial literature at the 
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university and higher studies specialized in the judiciary so 

that judges and people concerned are aware of them in a 

theoretical and applied method. Besides, he recommends to 

apply them in the courts and use them as a guide. 

Keywords: judicial rules, jurisprudence, literature, judiciary, 

Hanbali school of Legal Thought.  
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  المقدمة 

الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

،  وأشهد أن وسیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له

لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى االله علیه 

  وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد.

فقد بدأت حاجة الناس للقضاء منذ قدیم الزمان أي منذ بدء الخلیقة، فاالله 

سبحانه وتعالى أمر بالعدل بین الناس وحث أنبیائه ورسله (علیهم أفضل السلام 

أتم التسلیم) على إقامة العدل بین الناس وأن یدعوا إلى سبیل ربهم بالحكمة و 

إنَِّ االلهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإيِتاَء ذيِ الْقُرْبَى ﴿والموعظة الحسنة، بقوله تعالى: 

وانتهج الأنبیاء ، )١(﴾رُونَ وَالْبغَْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ  وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاء وَالمنُْكَرِ 

والمرسلین (صلى االله علیهم وسلم) هذا النهج وسار الخلفاء الراشدین من بعد 

النبي محمد (علیه أفضل السلام وأتم التسلیم) على هذا المبدأ وطبقوه على 

  أنفسهم قبل أن یطبقوه على غیرهم فأقاموا العدل وبنوا أركان خلافتهم علیه. 

أسمى المهن على الأرض، كیف لا وهي المهنة التي  فالقضاء مهنة من

أختص االله بها الصفوة من عباده فأوكل لأنبیائه ورسله الحكم والقضاء بین عباده 

بالحق والعدل، أما في العصر الحدیث فبات القضاء یحتكم للقوانین الوضعیة، 

ع فإنه یعود لأحكام هذه فالقاضي عندما تعرض أمامه الخصومة، أو النزا

ولما كان من الضرورة أن توضع قواعد وأسس للأقضیة في مختلف ، القوانین

المذاهب الفقهیة، لكي یستنیر بها القاضي ویطبقها على الوقائع المعروضة 

  أمامه، لیخرج بالنتیجة الصحیحة.

، ولأهمیة تنظیم القواعد القضائیة، اهتم علماء الإسلام من هذا المنطلق

بهم ومذاهبهم بالقضاء كعلم مستقل، وأفردوا مؤلفات والفقهاء على اختلاف مشار 

في آدابه، وأخرى في أحكامه، وكان لهذه الكتب وغیرها من كتب الفقهاء سواء 

ما أُلف استقلالاً أو من ضمن شروح الفقه بشكل عام، أهمیة قصوى وأثر بالغ 

                                                           

 . ٩٠سورة النحل: آیة:  )١(
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في نضوج القاضي وفهمه، فكانت القواعد القضائیة خیر معین للقاضي في 

، لا سیما أنها تساعده على تلمس الحكم الشرعي في العدید من القضایا، حكمه

  .خاصة عند غیاب النص، وحین النوازل والمستجدات

ولما كان للقواعد القضائیة هذه الأهمیة والفائدة، جاء هذا البحث لتناول  

  القواعد القضائیة في كتب أدب القضاء عند المذهب الحنبلي.

  

     :أولاً: مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئیس التالي: ما هو مفهوم 

القواعد القضائیة في كتب أدب القضاء في المذهب الحنبلي، وما هو عددها 

والمتفق والمختلف فیها، وما هو المنهج المتبع لدى المذهب في ذكر هذه 

  القواعد؟

 ثانیًا: تساؤلات البحث:

  ؤلات وهي:یجیب البحث عن عدة تسا

 ما مفهوم القواعد القضائیة في كتب أدب القضاء؟ .١

ما هو المتفق والمختلف في القواعد القضائیة في كتب أدب القضاء عند  .٢

 ؟هب الحنبليالمذ

 ؟.في المذهب الحنبليما هو المنهج المتبع في تحدید القواعد القضائیة  .٣

  ثالثاً:  أهداف البحث: 

د بالقواعد القضائیة، وجمعها من یهدف البحث إلى توضیح المقصو      

كتب القضاء المختصة، ودراستها، وإضافة التطبیقات علیها، بحیث یتیسر 

للقضاة والمختصین من الباحثین في هذه المواضیع، الرجوع إلیها والاستفادة 

   منها.

  أهمیة البحث:  رابعًا:

  تبرز أهمیة البحث في بیان الأمور التالیة: 

ئیة المختصة بمقومات الحكم القضائي في كتب دراسة القواعد القضا -١

القضاء، والتي من شأنها أن تكون ملكة عقلیة قضائیة قادرة على 

 تحقیق الغایة المرجوة من القضاء.
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بیان أن النظام القضائي الإسلامي ذو تأصیل شرعي، الأمر الذي یمكنه  -٢

من تخریج الفروع على الأصول، ومسایرة القضایا وحلها في كل 

 ومكان. زمان

خدمة أصحاب العلاقة العاملین بالقضاء في المملكة العربیة السعودیة،  -٣

حیث سیربط هذا البحث بین دراسة القواعد القضائیة الواردة بكتب 

القضاء في المذهب الحنبلي، وبین الناحیة التطبیقیة العملیة للواقع 

 في القضاء السعودي.

  الدراسات السابقة:  خامسًا:

البحث المكثف الذي قام به الباحث في قواعد البیانات على الرغم من 

الخاصة بالدراسات العلمیة والرسائل الجامعیة، إلا أنه لم یتوصل إلى دراسة 

القواعد القضائیة في كتب القضاء سابقة تناولت موضوع هذه الدراسة وهو 

هذه ، لكنه توصل إلى بعض الدراسات التي یمكن الاستفادة منها في إعداد وآدابه

  الدراسة، وهي على النحو الآتي:

الدراسة الأولى: القواعد القضائیة عند الشیخ عبد الرحمن السعدي 

، عمر عبداالله الرمیان، رسالة ماجستیر، وتطبیقاتها من القضاء السعودي

م)، تتمحور ٢٠٢٠- ه١٤٤١جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة، نوقشت عام (

بالقواعد القضائیة، وجمع القواعد القضائیة  هذه الدراسة حول توضیح المقصود

عند الشیخ السعدي رحمه االله، ودراستها دراسة تأصیلیة، وتنزیل التطبیقات من 

  القضاء السعودي علیها.

  أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالیة: 

تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في أنهما تناولا ذات الموضوع وهو       

البحث في القواعد القضائیة، إضافة إلى أنهما اتبعا ذات المنهج العلمي. أما 

  أوجه الاختلاف بین الدراستین، فهي من عدة أوجه:

أن الباحث جمع القواعد القضائیة عند الشیخ عبد الرحمن السعدي،  -١

بینما بحثي هنا أشمل وأوسع في القواعد القضائیة في كتب القضاء في 

 وعدم حصرها في كتاب بعینه. المذهب الحنبلي،
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أن فكرة الباحث هي: جمع قواعد الشیخ السعدي القضائیة وحصرها،  -٢

ویدل على ذلك عنوان بحثه، وبذلك لم یستقص الباحث القواعد 

 القضائیة في كتب القضاء الأخرى.

وبهذا یتضح الاختلاف بین بحث "القواعد القضائیة عند الشیخ عبد الرحمن 

  من القضاء السعودي"، وبین بحثي في هذا الموضوع. السعدي وتطبیقاتها

الدراسة الثانیة: تطبیقات القواعد القضائیة في الفقه المالكي واستثمارها في 

، ١، سعاد أوهاب، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرالاجتهاد القضائي المعاصر

م)، تتمحور هذه الدراسة حول جمع ٢٠١٦-ه١٤٣٧الجزائر، نوقشت عام (

عد التي تحكم أصول التقاضي من دعاوى وبینات، إضافة إلى القواعد القوا

  المتعلقة بالحاكم والحُكم القضائي.

  أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالیة: 

تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في أنهما تناولا ذات الموضوع وهو       

ا اتبعا ذات المنهج العلمي. أما البحث في القواعد القضائیة، إضافة إلى أنهم

  أوجه الاختلاف بین الدراستین، فهي من عدة أوجه:

أن الباحث ركز في بحثه على القواعد الفقهیة، بینما بحثي هنا أشمل  .١

وأوسع في القواعد القضائیة في كتب أدب القضاء في المذهب الحنبلي، 

 وعدم حصرها في كتاب بعینه.

لقواعد في القضاء الجزائري، بینما بحثي أن الباحث ركز على تطبیقات ا .٢

هذا سیركز على تطبیقات القواعد القضائیة في القضاء السعودي على 

 وجه الخصوص.

وبهذا یتضح الاختلاف بین بحث "تطبیقات القواعد القضائیة في الفقه 

المالكي واستثمارها في الاجتهاد القضائي المعاصر"، وبین بحثي في هذا 

  الموضوع.

الثالثة: القواعد الفقهیة المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبیقاتها  الدراسة

، محمد یونس فالح الزعبي، أطروحة دكتوراه، في القضاء الشرعي الأردني

  م).٢٠٠٥الجامعة الأردنیة، نوقشت عام (
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تتمحور هذه الدراسة ذكر واستخراج القواعد الفقهیة المختصة بمقومات الحكم 

قواعد الفقهیة وربطها بالفروع القضائیة في كتب القضاء، القضائي من كتب ال

  وتحدید مدى تطبیقها في القضاء الشرعي الأردني.

  أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالیة: 

تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة في أنهما تطرقا إلى التطبیقات القضائیة 

ا ذات المنهج العلمي. أما أوجه في القضاء الشرعي، إضافة إلى أنهما اتبع

  الاختلاف بین الدراستین، فهي من عدة أوجه:

أن الباحث جمع القواعد الفقهیة في كتب القواعد الفقهیة، وتحدید مدى  -١

تطبیقها في القضاء الشرعي الأردني، بینما بحثي هنا في القواعد 

 القضائیة في كتب القضاء عند المذهب الحنبلي. 

ي: جمع القواعد الفقهیة وحصرها، ویدل على ذلك أن فكرة الباحث ه -٢

عنوان بحثه، وبذلك لم یستقص الباحث القواعد القضائیة في كتب 

 القضاء.

الباحث تناول تطبیقات القواعد الفقهیة في القضاء الشرعي الأردني،  -٣

 بینما بحثي تناول تطبیقات القواعد القضائیة في القضاء السعودي.

ن بحث "القواعد الفقهیة المختصة بمقومات الحكم وبهذا یتضح الاختلاف بی

القضائي وتطبیقاتها في القضاء الشرعي الأردني"، وبین بحثي في هذا 

  الموضوع.

  منهج البحث:  سادسًا:

: سیكون المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحلیل ومن ثم المنهج العام

بالموضوع، وعرضها عرضاً المقارنة والتطبیق، وذلك بتتبع المسائل المتعلقة 

یجمع بین البیان والإیجاز في ضوء ما جاء بكتب أدب القضاء عند المذهب 

  الحنبلي، وذلك للوصول إلى حلول لمشكلة البحث وتساؤلاته.

: تحقیقاً للمنهج العام المتقدم فسوف التزم في هذا البحث المنهج التفصیلي

  بالإجراءات التالیة:

) ٣ناولت القواعد القضائیة، وسیتم اختیار (الرجوع إلى الكتب التي ت - 

كتب من كتب أداب القضاء في المذهب الحنبلي وهي: (إعلام الموقعین 
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للإمام ابن القیم، الطرق الحكمیة للإمام ابن القیم، دلیل الحكام في 

 الوصول إلى دار السلام للإمام مرعي الكرمي).

 بحث القواعد القضائیة من حیث: -١

 حها، وبیان مستندها.معنى القاعدة وشر  - 

ذكر آراء الفقهاء فیها، وبعض الأمثلة علیها، وذكر ما یستثنى منها إن  - 

 وجد.

ذكر الأقوال الفقهیة بأدلتها، وأبین من قال بها من أهل العلم، ویكون  - 

عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهیة المعتبرة، مع بیان الراجح 

 بحسب ما یظهر للباحث.

لمصادر والمراجع الأصلیة إن وجد فیها ما یغني الاعتماد على أمهات ا -٢

 عن غیرها.

 التركیز على مواضیع البحث، وتجنب الاستطراد. -٣

 العنایة بضرب الأمثلة الواقعیة. -٤

تخریج الحدیث من مصادره الأصلیة، مع إثبات الكتاب، والباب، والجزء  -٥

والصفحة، ورقم الحدیث، وبیان ما ذكره المحدثون في درجته إن لم 

في الصحیحین أو أحدهما، فإذا كان فیهما، أو في أحدهما یكن 

 فأكتفي حینئذ بتخریج منهما أو من أحدهما.

كتابة الآیة القرآنیة بالرسم العثماني، والإحالة علیها بذكر اسم السورة  -٦

 ورقم الآیة. 

توثیق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وأحیل علیها بالمادة، والجزء،  -٧

 والصفحة.

المصطلحات من كتب الفن الذي یتبعه المصطلح، أو من كتب  تعریف -٨

 المصطلحات المعتمدة.

الاعتناء بقواعد اللغة العربیة، والإملاء، وعلامات الترقیم، ومنها  -٩

علامات التنصیص للآیات الكریمة، والأحادیث الشریفة، وللآثار، 

ها ولأقوال العلماء، وتمییزها بالعلامات أو الأقواس، فیكون لكل من

 علامته الخاصة.



      
 

 

 
 
  

٤٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

إنهاء البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصیات، وإعطاء فكرة  -١٠

 واضحة عما تضمنه البحث.

 اتباع البحث بفهرس بأهم المصادر والمراجع.  -١١

لقد اقتضت طبیعة البحث أن یأتي في مقدمة، وأربعة  سابعاً: خطة البحث: 

  مباحث، وخاتمة. 

  ء والقواعد القضائیة والفقهیة، وفیه مطلبان:  تعریف القضا المبحث التمهیدي:

  تعریف القضاء لغة واصطلاحًا.  المطلب الأول:

تعریف القواعد القضائیة وتمییزها عما یشبهها من  المطلب الثاني:

 مصطلحات. 

  القواعد القضائیة في كتاب إعلام الموقعین للإمام ابن القیم.  المبحث الأول:

  لقضائیة في كتاب الطرق الحكمیة للإمام ابن القیم.القواعد ا المبحث الثاني:

القواعد القضائیة في كتاب دلیل الحكام في الوصول إلى دار  المبحث الثالث:

  السلام للإمام مرعي الكرمي. 

ثم ختمت البحث بفهرس بأهم  وفیها أهم النتائج والتوصیات. الخاتمة:

  المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها. 



      
 

 

 
 
  

٤٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  تمهیديالمبحث ال

 تعریف القضاء والقواعد القضائیة والفقهیة

  وفیه مطلبان: 

 المطلب الأول: تعریف القضاء 

یعتبر أمر القضاء والقضاة من أبرز أركان الدول، لما له من مكانة في     

نفوس أفراد المجتمع من جهة، ولما یتطلب هذا الأمر من شروط وصفات تمكن 

ن أهمیة دور القاضي في المجتمع فیما حیث تكمصاحبها النجاح في مهمته، 

یقوم به من أعمال من شأنها فض النزاعات في الخصومات والقضایا المعروضة 

علیه، ومما یحققه للمجتمع والفرد على حد سواء من أمن واستقرار اجتماعي، 

والبعد عن الفوضى، وتحقیقاً لهدف الردع العام، والردع الخاص في المجتمع، 

نظام العام، وتحقیق حسن سیر المرافق العامة في الدولة، والحفاظ على ال

 وصیانة المراكز القانونیة عن العبث بها.

وفي هذا المطلب سنتطرق إلى مفهوم القضاء لغة واصطلاحاً، وذلك من     

خلال تقسیمه إلى فرعین، في الفرع الأول سنتطرق إلى تعریف القضاء لغة، أما 

 القضاء اصطلاحاً، وذلك على النحو الآتي: الفرع الثاني فسنخصصه لتعریف

 الفرع الأول: تعریف القضاء لغة

القضاء في اللغة مصدر قضیت، وجمعه أقضیة، ویأتي على وجوه عدة، 

مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وأصله مادة (ق ض ى)، وهي تدل على 

 .)١(إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته 

له عدة معان، فهو الحكم وأصله قضاي لأنه من   والقضاء في اللغة       

مة قضاء هو قضیت إلا أن الیاء لما جاءت بعد الألف قلبت همزة، والجمع لكل

وَقَضىَ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبدُُواْ إلاَِّ ﴿ :. ومنه قوله تعالى)٢(الأقضیة، وقضى أي حكم

اهُ    ، )٣(﴾إيَِّ

                                                           

ـــــي الحســـــین ١( ـــــي، )  أب ـــــاب العرب ـــــاییس اللغـــــة، اتحـــــاد الكت ـــــا، مق ـــــارِس بـــــن زكَرِیّ أحمـــــد بـــــن ف

 ).٩٩/٥م، (٢٠٠٢-ه١٤٢٣ط

؛ الشــــــیخ الأنصــــــاري، القضــــــاء ٤٠/٧ه، ١٢٦٢) الشــــــیخ الجــــــواهري، جــــــواهر الكــــــلام، ط٢(

 .٢٥ه، ص١٤١٥والشهادات للأنصاري، ط

 .٢٣ :یةآسورة الإسراء،  )٣(



      
 

 

 
 
  

٤٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

 :، ومنه قوله تعالى)١(نيوقد یكون بمعنى الأداء والإنهاء: تقول قضیت دی

ائيِلَ فيِ الْكتِاَبِ ﴿ ، )٣(﴾وَقَضَينْاَ إلَِيهِْ ذَلكَِ الأمَْرَ ﴿ :، وقوله تعالى)٢(﴾وَقَضَينْاَ إلىَِ بَنيِ إسرَِْ

 ، أي نهیناه إلیه وأبلغناه ذلك.)٣(﴾الأمَْرَ 

والقضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم 

م أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي، همله أو أُتمَ أو خت

 .)٤(قال: "وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحدیث"

  

 الفرع الثاني: تعریف القضاء اصطلاحاً 

عند البحث في أقوال العلماء وتعریفاتهم للقضاء؛ فإننا لا نجد اختلافًا بین 

نهما حكم، وهذا یظهر التعریف اللغوي والشرعي، حیث یشتركان في أن كلا م

 معنا من خلال تعریف جمهور الفقهاء للقضاء.

  . )٥(فقد عرفه البعض، بأنه "فصل الخصومة بین اثنین فأكثر بحكم االله عز وجل"

والقضاء أیضاً في الاصطلاح الفقهي هو: "فصل الخصومات وقطع    

لى هو أیضاً "فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فیها عو ، )٦(المنازعات"

. أي بمعنى فصل الخصومة بینهم وإثبات دعوى المدعي أو نفي )٧(سبیل الإلزام"

 حق عن المدعى علیه.

                                                           

)، لسان العرب، دار صادر ٢٠٠٩بن مكرم () ابن منظور، جمال الدین أبي الفضل محمد ١(

 .٢١٥، ص١٥لإحیاء التراث، بیروت،  ج

 . ٦٦سورة الحجر، آیة:  )٢(

 . ٤سورة الإسراء، آیة:  )٣(

) الحنبلي، سلیمان بن عبد القوي الطوفي (د.ت)، شرح مختصر الروضة في أصـول الفقـه، ٤(

 .٣٠٥دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص

 ١٧١، ص٨هجي على مذهب الإمام الشافعي، جالفقه المن )٥(

 .٨/٦٢٣١) الفقه الإسلامي وأدلته، ٦(

) محمـد نعـیم عبــد السـلام یاسـین، نظریــة الـدعوى بـین الشــریعة الإسـلامیة وقـانون المرافعــات ٧(

 .٢٨ص م،٢٠٠٠، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ٢المدنیة والتجاریة، ط



      
 

 

 
 
  

٤٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

، وأضاف )١("فصل الخصومات وقطع المنازعات": والقضاء عند الحنفیة هو    

، حتى لا یدخل فیه نحو الصلح بین "على وجه مخصوص: بعضهم

  ،)٢("الخصمین

  

"قول : القضاء كالصلح، وعرفه بعضهم بأنه لیخرج منه فصل الخصومات بغیر 

  .)٣(ملزم صادر عن ولایة عامة" 

ر عن حكم شرعي على سبیل "الإخبا: وعند المالكیة فإن القضاء هو    

"الدخول بین الخالق : خر للمالكیة فإن القضاء هوآعریف ، وفي ت)٤(الإلزام"

  . )٥(ة"والخلق، لیؤدي فیهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسن

ویرد على هذا التعریف بأنه غیر مانع لدخول كثیر من وظائف الخلافة فیه 

كسابقه، بل أكثر من سابقه في عدم المنع لأنه یشمل الإفتاء والتدریس 

  .)٦(لكون الحكم فیه بالإجماع والقیاسوالخطابة، وغیر جامع 

  التعریف الراجح:

یة الذي یرى بأن من التعریفات السابقة فإن الباحث مع رأي الحنف

القضاء هو فصل الخصومات وقطع المنازعات، على اعتبار أن هذا المفهوم هو 

                                                           

، ١د الحصـني الحصـكفي، الـدر المختـار شـرح تنـویر الأبصـار، ط) محمد بن علي بن محمـ١(

 .٢٥م، ص٢٠٠٠ -ه١٤٢٠، ٨دار المعرفة للنشر، بیروت، ج

محمـــد زیـــد الأبیـــاني، مباحـــث ، ٢١١/ ٣، الفتـــاوى الهندیـــة، ٥/٣٥٢حاشــیة ابـــن عابـــدین، ) ٢(

 .١٣١م، ص١٩٢٤-ه١٣٤٣، ٣المرافعات وصور التوثیقات والدعاوي الشرعیة، ط

ـــن محمـــد ابـــن عرنـــوس، تـــاریخ القضـــاء فـــي الإســـلام، ط) محمـــو ٣( ، المطبعـــة المصـــریة ١د ب

 .٨ه، ص١٣٥٢الأهلیة الحدیثة، القاهرة، 

، دار الكتــب العلمیــة، ٦، ج٢) الحطــاب الرعینــي، مواهــب الجلیــل لشــرح مختصــر خلیــل، ط٤(

 . ٨٦م، ص٢٠٠٧بیروت، 

ـــي بـــن محمـــد ابـــن فرحـــون، تبصـــرة الحكـــام فـــي أصـــ٥( ـــاهج ) إبـــراهیم بـــن عل ول الأقضـــیة ومن

 .١٢م، ص١٩٨٦، ١، ج١الأحكام، ط

) عبـــد الوهـــاب خیـــري علـــي العـــاني، نظـــام المرافعـــات: دراســـة فقهیـــة بـــین الشـــریعة والقـــانون ٦(

 .٢٧م، ص٢٠١٤، ١المدني الأردني، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط



      
 

 

 
 
  

٤١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

ما یشكل الهدف الأسمى من القضاء، والذي تأخذ به المحاكم على اختلاف 

 اختصاصاتها ومنها المحاكم في المملكة العربیة السعودیة. 

ظهار وبیان حكم ویشترك القضاء مع التحكیم في أن كلیهما یؤدي إلى إ    

یتشابه القضاء مع التحكیم . وبالتالي )١(المشرع في قضیة ما وبیان الحق فیها 

  .)٢(من حیث الهدف والمتمثل في الفصل في المنازعات بحكم عادل وملزم

وفي هذا السیاق، یجد الباحث أن القضاء یختلف عن بعض المفاهیم      

من أوجبه الشبه بین القضاء والتحكیم المشابهة كالتحكیم والإفتاء، فعلى الرغم 

والفصل في  في كونهما یظهران ویكشفان حكم الشارع في واقعة معینة،

إلا أنهما یختلفان ببعض الأمور، فالقضاء یحكم المنازعات بحكم عادل وملزم، 

في مختلف القضایا التي یتم عرضها علیه مهما كان نوعها، على العكس من 

في . كما أن القضاء له صفة الإلزام )٣(ضایا محددة فقطالتحكیم الذي یحكم في ق

، لأن فیه تخویلاً من السلطة بالأصل، بینما جمیع الخصومات التي تعرض علیه

والحَكم یكون تحكیمه قاصراً على حقوق العباد التحكیم لا یكون له صفة الإلزام، 

فهو حینها إلا إذا تم منح المحكم السلطة، التي یسوغ ویجوز الاجتهاد بها، 

 .)٤(سب القاعدة الفقهیة (القاضي حكم)كالقاضي، بح

وكما هو الحال بالنسبة للفرق بین القضاء والتحكیم، فقد حدد العلماء أیضاً 

أن الصلة بین القضاء والإفتاء، من خلال تحدید أوجه الشبه والاختلاف بینهما، 

                                                           

، دار  الكتب العلمیة، بیروت، ١اء، ج) عبد الغفور محمد البیاتي، القواعد الفقهیة في القض١(

 .٣٢، ص٢٠١٢

)  هــاني البوعــاني، الآلیــات والوســائل البدیلــة لحســم منازعــات العقــود التجاریــة، ورشــة العمــل ٢(

الوطنیــة الثانیــة لمناقشــة مســودة التقریــر الــوطني الخــاص بإنفــاذ العقــود التجاریــة، واســترداد 

 م.٢٠٠٩ن، الدیون في الجمهوریة الیمنیة، صنعاء، الیم

) إذ لا یصـــح التحكـــیم فـــي الحـــدود والقصـــاص علـــى ســـبیل المثـــال، وهـــو مـــا یتفـــق مـــع قـــول ٣(

جمهــور الفقهــاء مــن الحنفیــة والمالكیــة والشــافعیة بــأن مــا بنــي علــى الــدرء والاحتیــاط كالحــد 

-١٠/٢٣٩والقصــاص لا یجــوز فیــه التحكــیم. الموســوعة الفقهیــة، وزارة الأوقــاف الكویتیــة، 

٢٤٠. 

 .٣٣بد الغفور محمد البیاتي، ص) ع٤(



      
 

 

 
 
  

٤١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

ذا الحكم، وإظهاره، كلاً من القضاء والإفتاء هما إخبار عن حكم شرعي، وبیان له

 .)١(لكن یتمیز القضاء عن الإفتاء بإلزامه، إي انه ملزم بحكمه للخصوم

فعلى الرغم من أوجه الشبه بین القضاء والإفتاء، إلا أنهما یختلفان بعدة        

أمور، منها أن القاضي یحتاج أمام القضایا المرفوعة إلیه من الخصوم إلى 

لوصول إلى الحقیقة قد لا یتطلبها المفتي، لأن بعض الصفات التي تساعده في ا

المفتي یأتي إلیه الشخص طالب الفتوى بنیة أصفى من الأطراف المتخاصمة 

عندما یلجؤون إلى القاضي لطلب الفصل في خلافهم، والذین عادة ما یقومون 

. كما أن القضاء یتصف بسلطة الإلزام بما )٢(بإخفاء الحقائق وتمویه الحجج

ضاة من أحكام، بینما لیس لدى المفتي سلطة على الأشخاص طالبي أصدره الق

الفتوى لإلزامهم بالفتوى، ذلك أن القاضي یستمد هذه الإلزامیة في حكمه من قوة 

القانون، فأحكامه ملزمة التنفیذ، أما المفتي فلا یجبر أحداً بقبول فتواه والعمل 

  .)٤(بل قوله وإن لم یرد تركه، فإن أراد ق)٣(بها، وإنما یعلم بها طالب الفتوى 

                                                           

 ٨/٦٤، مواهب الجلیل:٦، معین الحكام:١/٨) تبصرة الحكام: ١(

م، الأحكــام ١٩٩٥-ه١٤١٦) القرافــي، شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس الصــنهاجي القرافــي، ٢(

، دار البشــائر الإســلامیة، ٢فــي تمییــز الفتــاوي عــن الأحكــام وتصــرفات القاضــي والإمــام، ط

 .٧حلب، سوریا، ص

 . ٤٤) القرافي، الأحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام، ص٣(

) وفي مغني المحتاج: قال ابن عبد السـلام: الحكـم الـذي یسـتفیده القاضـي مـن خـلال ولایتـه ٤(

علـــى النظـــر فـــي الـــدعاوى بـــین المتخاصـــمین، وهـــو إظهـــار لحكـــم الشـــرع فـــي واقعـــة معینـــة 

ك خلافاً لعمل المفتـي، فإنـه لا یجـب علیـه بذاتها، فیمن یجب علیه إمضاء الحكم فیهم، وذل

إمضــاؤه فیــه، وســمي القضــاء حكمـــا؛ لمــا فیــه مــن الحكمــة التـــي توجــب وضــع الشــيء فـــي 

ــه، لكونــه یكــف الظــالم عــن ظلمــه، وتــأتي أیضــا كلمــة الحكــم مــن إحكــام الشــيء بســده  محل

ها، وكـذلك وإغلاقه، وفیه حكمة اللجام؛ أو الرسن الذي یستعمل لمنعه الدابة من ركوب رأسـ

ــنفس مــن هواهــا. الشــربیني، مغنــي  قیــل أن الحكمــة مــأخوذة مــن نفــس المنطلــق وهــو منــع ال

 .٣٧٢، ص٤المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج



      
 

 

 
 
  

٤١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

 المطلب الثاني: تعریف القواعد القضائیة وتمییزها عما یشبهها من مصطلحات

  : ثلاثة فروعوفیه 

  

 الفرع الأول: تعریف القواعد القضائیة وأهمیتها

یُعبر عن مفهوم القاعدة أحیانا بعبارات عدیدة، وفقاً لما ورد في كلام        

الحدیث، لعل أبرزها: الأصل، والأساس، والمبدأ، العلماء في القدیم وفي 

والقانون، والمسألة، والضابط، والقضیة، والدلیل، والدستور، إلا أن الاستعمال 

الأكثر استخداماً هو عبارة (القاعدة)، لما لها من توافق بین أهل العلم على 

 مدلولها العلمي الاصطلاحي. 

ة هو الأساس والأصل، وذلك لأن والمعنى الغالب والراجح للقاعدة في اللغ

الأحكام الفقهیة تبُنى على القواعد آما تبُنى الجدران والسقف على أساس البناء 

. )٢(﴾إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِْ وَإسِْماَعِيلُ  وَإذِْ يَرْفَعُ ﴿، قال تعالى: )١(وأصل 

اً، أي رفع البناء والقاعدة هي الأساس الذي ینبني علیه غیره، سواء كان حسی

 .)٣(فوق الأساس، أو معنویا كقواعد الدین

أما اصطلاحاً فقد أورد العلماء عدة تعریفات، وهذه التعریفات تتكامل      

وتتقارب فیما بینها، ومن هذه التعریفات، أن القاعدة هي "حكم أغلبي ینطبق 

میع . وهي أیضاً: "الأمر الكلي المنطبق على ج)٤(على معظم جزئیاته"

                                                           

ـــــاض، ط١( ، ١) یعقـــــوب بـــــن عبـــــد الوهـــــاب الباحســـــین، القواعـــــد الفقهیـــــة، مكتبـــــة الرشـــــد، الری

 . ١٤م، ص١٩٩٨ -ه١٤١٨

 ١٢٧) سورة البقرة الآیة٢(

، لسان العرب،  )١٩٩٤منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ( ) ابن٣(

 .٢٣٩، دار صادر، بیروت، ص٣، ط١١ج

) ینســـب هـــذا التعریـــف إلـــى الإمـــام الحمـــوي. مشـــار إلیـــه فـــي كتـــاب أحمـــد بـــن محمـــد الزرقـــا ٤(

شــر، )، شـرح القواعــد الفقهیـة، تصــحیح وتعلیـق مصــطفى أحمـد الزرقــا، دار القلـم للن١٩٧٩(

 ٣٣، ص ٢دمشق، ط



      
 

 

 
 
  

٤١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

، وفي تعریف آخر فإن القاعدة هي "قضیة كلیة منطبقة على جمیع )١(جزئیاته"

 .)٢(جزئیاتها

وبالعودة إلى القواعد القضائیة، فقد تم تعریفها على أنها حكم كلي نطبق     

وهي  .)٣(على جزئیات كثیرة في الجزاء الدنیوي، وما یلحقه من أعمال الولایة 

  الدنیوي التي تستدعي حكماً شرعیاً ملزماً. الوقائع المستجدة في الجزاء

أحكام كلیة تنظم سلوك الفرد داخل  :كما تعرف القواعد القضائیة بأنها    

  .)٤(الجماعیة، وتوقع الدولة جزاء على من یخالفها

أحكام كلیة تنطبق على قضایا  :وفي تعریف آخر فإن القواعد القضائیة هي   

  .)٥(وما یلحق ذلك من أعمال الولایةكثیرة تتعلق بالجزاء الدنیوي، 

  

  التعریف الراجح:

من التعریفات السابقة للقواعد القضائیة فإن الباحث یرجح التعریف الذي 

أورده (القرشي) بأنها حكم كلي ینطبق على جزئیات كثیرة في الجزاء الدنیوي، 

ا وكلیًا وما یلحقه من أعمال الولایة، فالقاعدة القضائیة تمثل بالأصل حكمًا عامً 

ینطبق على عدد من المسائل التي یترتب علیها جزاء دنیویًا في حال مخالفتها، 

وتطبق على عدد من القضایا للوصول إلى الحل المناسب لها وبالتالي الفصل 

بین الخصومات، وهذا ما ینسجم مع تعریف القضاء الذي قام الباحث بترجیحه 

  وهو فصل الخصومات وقطع المنازعات. 

                                                           

، المكتبــــة العلمیــــة، ٢) الفیــــومي، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي (د.ت)، المصــــباح المنیــــر، ج١(

 .٢/٧٤بیروت، (د.ت)، 

) علي بن محمـد بـن علـي الـزین الشـریف الجرجـاني، التعریفـات، دار الكتـب العلمیـة للنشـر، ٢(

 .١٧١، ١٩٨٣، ١بیروت، ط

هــ، ١٤٤٠جامعـة الملـك عبـد العزیـز، جـدة، السـعودیة، )  ماهر القرشي، النـوازل القضـائیة، ٣(

 .٣٧ص

 هاني عرب، المقدمات في دراسة الأنظمة: مبادئ القانون.  )٤(

عبد الرحمن بن صالح علي المحسن، القواعـد القضـائیة عنـد ابـن القـیم مـن كتابـه الطـرق   )٥(

صــیلیة تطبیقیــة الحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیة وتطبیقاتهــا مــن القضــاء الســعودي: دراســة تأ

 .٤٤تحلیلیة، رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة،  ص



      
 

 

 
 
  

٤١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  الثاني: أهمیة القواعد القضائیة الفرع

أما عن أهمیة القواعد القضائیة، فهي وسیلة یلجأ إلیها القضاء لمساعدتهم   

وتنویر بصیرتهم على تقدیم الأحكام القضائیة العادلة، وبالتالي ینبغي لمن 

ینصب للقضاء أن یكون ملماً بها، حتى یتمكن من الإحاطة بكثیر من الفروع 

  ة.الفقهیة القضائی

ولذا فقد اتجهت عنایة القضاة أن یذكروا هذه القواعد ویقرونها في قضایاهم    

عند الفصل بین المتخاصمین، وحسم النزاع، إلى جانب النصوص الفقهیة 

والشواهد التي یستندون إلیها، حتى إذا ما تم النظر إلى ما روي عن القضاة في 

. ومن ذلك على )١(ن القواعدمسائل وقضایا، وجد كثیراً منها موجهة بقاعدة م

سبیل المثال، ما ذكره الماوردي في شروط ولایة القضاء: "....فإن امتنع هذا 

المنفرد بشروط القضاء من الإجابة إلیه، أجبره الإمام علیه، لتعین فرضه"، ثم 

. فكان ذلك بمثابة قاعدة وضعها )٢(قال: "ومن تعین علیه فرض أخذ به جبراً"

عه في ذلك في باب القضاء، حتى یصان حقوق الناس عن الماوردي، ومن تب

  .)٣(الضیاع، ویتولى مثل هذا المنصب الرفیع الخطیر من هو أهل لذلك

  : تمییز القواعد القضائیة عما یشابهها من مفاهیملثالفرع الثا

هناك تداخل وتشابه بین مفهوم القواعد القضائیة من جهة وبعض المفاهیم 

هیة والقواعد الأصولیة والنوازل القضائیة والقواعد الشرعیة الأخرى كالقواعد الفق

  من جهة أخرى، وذلك على النحو الآتي:

 أولاً: تمییز القواعد القضائیة عن القواعد الفقهیة

یعتبر علم قواعد الفقه أو القواعد الفقهیة من أرفع وأجل علوم الشریعة 

بیر بفعل المكلف الذي الإسلامیة قدراً، وأسماها مكانة، فهو مرتبط بشكل ك

بصلاحه صلاح الفرد في دنیاه وآخرته، لذلك اهتم العلماء الأولون بهذا العلم 

 وإبراز أهمیته في ضبط الفروع المتناثرة تحت قواعد كلیة جامعة.

                                                           

محمد یونس فالح الزعبي، القواعد الفقهیة المختصة بمقومات الحكـم القضـائي وتطبیقاتهـا   )١(

 .٣٤، ص٢٠٠٥في القضاء الشرعي الأردني، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنیة، 

، تحقیـق: محیـي هـلال ٢، مجلـد١حبیب الماوردي، أدب القاضي، طأبو الحسن علي بن   )٢(

 .١٤٣، ص١، ج١٩٧١السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، 

 .٣٠٢الندوي، القواعد الفقهیة، ص  )٣(



      
 

 

 
 
  

٤١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

وقبل البدء بتعریف القواعد الفقهیة كمفهوم مركب، لا بد من التطرق أولاً إلى 

مشتق من الفقه، والفقه في اللغة هو الفهم والعلم  تعریف الفقهیة، فالفقهیة هو لفظ

بالشيء، وقیل: هو العلم الدقیق بالأشیاء، وهو السبق في الفهم، وهذا اللفظ 

مرتبط بلفظ القواعد، لیكون قیداً وصفةً لها، بمعنى أن هذه القواعد هي قواعد 

خر الفقه، أو القواعد الواقعة في مجال الفقه الإسلامي، ولیس في مجال آ

هو العلم بأحكام الدین في العبادات  كالعقیدة والحدیث. أما اصطلاحاً فإن الفقه

والمعاملات والأسرة والجنایات، أو العلم بأحكام الحلال والحرام والواجب 

والمندوب والمكروه، وعرفه البعض أیضاً بأنه العلم بالأحكام الشرعیة العملیة 

 المستفاد من أدلتها التفصیلیة. 

ما القواعد الفقهیة باعتبارها عبارة مركبة، فهي علم شرعي إسلامي، كعلم أ    

الأصول، وعلم الفقه، وعلم الحدیث، وعلم المقاصد، وهي علم یُعنى بتجمیع 

الفروع الفقهیة وحصرها في جُمل وصیغ كبرى وعامة، لتمكین الرجوع إلیها 

لماء قدیماً وحدیثاً وتسهیل استرجاعها وحفظها والاستشهاد بها، وقد عرَّف الع

  القاعدة الفقهیة بتعریفات عدیدة، ومن هذه التعریفات:

"كل كلي هو أخص من الأصول وسائل المعاني العقلیة العامة، وأعم : أنها - 

 .)١(من العقود، وجملة الضوابط الفقهیة الخاصة"

  .)٢("حكم أكثري لا كلي، ینطبق على أكثر جزئیاته لتعرف أحكامها منه": هي - 

"أصل فقهي كلي یتضمن أحكاما تشریعیة عامة من أبواب فقهیة متعددة : وهي - 

 .)٣(في القضایا التي تدخل تحت موضوعه" 

"الكلیة الفقهیة التي تندرج فیها، وتخرج علیها فروع وجزئیات فقهیة : كذلك هي - 

 .)٤(كثیرة من جنس تلك الكلیة" 

القاعدة القضائیة والقاعدة  وبالتالي فإن هناك عدة اختلافات بین كل من    

  :)٥(الفقهیة، تمیزهما عن بعضهما البعض، وهي على النحو الآتي

                                                           

 .١/٢١٢) المقري، محمد بن محمد بن احمد، القواعد  (د.ت) ١(

 .٤٤) الباحسین، القواعد الفقهیة، ص ٢(

اعـــد الفقهیـــة مفهومهـــا ونشـــأتها وتطورهـــا ودراســـة مؤلفاتهـــا أدلتهـــا ) علـــي أحمـــد النـــدوي، القو ٣(

 .٤٥م، ص ١٩٩٣-ه١٤١٤، ٣مهمتها تطبیقاتها، ط

 .١٠٩م، ص ١٩٩٩-ه١٤٢٠) حمد الروكي، قواعد الفقه الإسلامي، دار القلم، دمشق، ٤(

 ســعاد أوهــاب، تطبیقــات القواعــد القضــائیة فــي الفقــه المــالكي واســتثمارها فــي الاجتهــاد  )٥(

 .١٧-١٦، ص٢٠١٦، ١القضائي المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر



      
 

 

 
 
  

٤١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

: فالقاعدة القضائیة هي بشریة المصدر، فمصدرها السلطة من حیث المصدر. ١

التشریعیة والسلطة القضائیة، تعتمد في الغالب على الأعراف والعادات التي 

مصدرا من مصادرها. أما القواعد الفقهیة تستقر في المجتمع، وقد تتخذ الدین 

فكلها ربانیة المصدر، مصدرها الكتاب والسنة، و والاجتهاد ضمن هذین 

  المصدرین، وإن كانت صیاغتها من قبل البشر وهم الفقهاء.

: القواعد القضائیة إقلیمیة التطبیق، في حین أن من حیث نطاق التطبیق. ٢

ن، بل تعم جمیع الناس في كل زمان القواعد الفقهیة لا تختص بمكان معی

  ومكان.

: مقیاس الحكم في القاعدة القضائیة ظاهري ینحصر من حیث مقیاس الحكم. ٣

في الحكم على تصرفات وأفعال الإنسان والوقائع الظاهرة، في حین ینفذ الحكم 

في القاعدة الفقهیة إلى داخل النفس ویكشف مقاصدها إلى جانب حكمه على 

  رة. تصرفاته الظاه

القاعدة القضائیة ملزمة ومقترنة بجزاء، بخلاف  من حیث إلزامیة القاعدة:. ٤

القاعدة الفقهیة؛ لذلك فإن القاعدة القضائیة تقتصر على الجانب القضائي فقط؛ 

أي ما ینظم علاقة الإنسان مع غیره، في حین أن القاعدة الفقهیة تتجاوزها إلى 

  عقیدته وعباداته وأخلاقه.

: الجزاء في مصطلح القواعد القضائیة قاصر على مفهوم الجزاء من حیث. ٥

العقوبة، أما الثواب فلا یتم النص علیه، في حین أن مضمون الجزاء في 

نصوص القواعد الفقهیة شامل لعموم معنى الثواب والعقاب معا.كما أن الجزاء 

ن في القاعدة القضائیة دنیوي ومادي، كالحكم بفسخ التصرف أو التعویض ع

الضرر، أو الحبس أو الغرامة، بینما في القاعدة الفقهیة فقد یشمل إلى جانب 

  الجزاء الدنیوي الجزاء الأخروي أیضًا.

  

  ثانیًا: تمییز القواعد القضائیة عن النوازل القضائیة

النازلة في اللغة: اسم فاعل من نزل ینزل إذا حلَ، وقد أصبح اسماً على        

  .)١(الشدة من شدائد الدهر

                                                           

 .٦٠١؛ والمصباح المنیر: ١١/٦٥٦،٦٥٩لسان العرب   )١(



      
 

 

 
 
  

٤١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

أما في اصطلاح الحنفیة، فإن النوازل تطلق على الفتاوى والواقعات، وهي        

مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك، ولم یجدوا فیها روایة 

  .)١(عن أهل المذهب المتقدمون

وفي اصطلاح المالكیة فإن النوازل تطلق على القضایا والوقائع التي         

 .)٢(فیها القضاة طبقاً للفقه الإسلاميیفصل 

وعلیه یتبین أن الفرق بین القاعدة القضائیة والنازلة القضائیة تبدو في أن      

القاعدة القضائیة هي أعم وأشمل من النازلة، باعتبار أن النازلة هي قضیة أو 

واقعة یفصل فیها القضاء بینما القاعدة القضائیة أشمل فهي تحكم الحوادث 

 نوازل الجزیئیة.وال

  

  ثالثاً: تمییز القواعد القضائیة عن القواعد الأصولیة

الأصولیة مفردهـا أصل، وهي صفة للقواعد، والأصل یطلق على عدة معانٍ      

وأساس الشيء الذي یقوم علیه، ما یبنى علیه الشيء، أو  منها أسفل كل شيء، 

  یستند إلیه. 

علماً، فتعرف بأنها: "الأسس والخطط أما القاعدة الأصولیة باعتبارها      

والمناهج التـي یضعها المجتهد نصب عینیه عند البدء والشروع بالاستنباط، حیث 

. )٣(یضعها لیشید علیهـا صـرح مذهبه، ویكون ما یتوصل إلیه ثمرة ونتیجة لها

قضیة كلیة یتم التوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام الشرعیة وهي أیضاً: "

. والقواعد الأصولیة هي أیضاً: "قضیة كلیة )٤(من أدلتها التفصیلیة"  الفرعیة

منسوبة للعلم المسمى بعلم أصول الفقه" أو أنها "مبدأ كلي یتوصل به إلى 

استنباط الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتها التفصیلیة". وتتمیز القواعد الأصولیة 

  بعدد من الخصائص، نذكر منها:

                                                           

 .١/١٧عقود رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدین،   )١(

 .٣١٩عبد اللطیف هدایة االله، النوازل الفقهیة في العمل القضائي المغربي، ص  )٢(

 فـي الأصـولیة القواعـد فـي الاخـتلاف أثـر م)،١٩٨٢-ه١٤٠٢صـطفى سـعید () الخـن، م٣(

 117 ص الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بیروت،  اختلاف

 الشــریعة فــي الفقهیــة والضــوابط م)، الكلیــة٢٠٠٧-ه١٤٢٨) شــبیر، محمــد عثمــان (٤(

 27 ص. ، دار النفائس، عمان،٢شبیر، ط الإسلامیة،



      
 

 

 
 
  

٤١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

القاعدة الأصولیة تتمیز بأنها ذات عبارات قلیلة  :الصیاغة الموجزة .١

واضحة، بعیدة عن الالتباس، وهذه القواعد هي قاعدة "إنما تفید 

واضحة موجزة بلا وهذه  الحصر"، وقاعدة النكرة في سیاق النفي تعم"،

  .)١(زیادة في المبنى 

تشتمل القاعدة الأصولیة كل الأحكام الشرعیة التي  الاستیعاب والشمول: .٢

یمكن أن تستنبط بوساطتها، وكذلك غیر موجهة إلى شخص معین، أو 

مجموعة من الأشخاص، ولا إلى وقائع معینة، ولا إلى فترة زمنیة معینة 
)٢(. 

الأصل أن تصاغ القاعدة الأصولیة بطریقة غیر  الصیاغة الجازمة: .٣

مترددة، ویفهم منهـا معنى واحد، نحو "یجوز تخصیص السنة بالسنة" 
الصیاغة غیر الجازمة، فإنها تولد إرباكاً واضطراباً في الذهن،  ، أما)٣(

 وهذا بعید كل البعد عن القواعد الأصولیة.

: كل قاعدة لا تتفق مع أصول الشریعة عدم معارضتها أصول الشرع .٤

 .)٤(هي قاعدة باطلة، ولا یعتد بها، ولا تعتبر قاعدة أصولیة 

لیة مطّردة، أي بینها وبین الأصل أن تكون القاعدة الأصو  الاطِّراد:  .٥

 مؤداها تتابع وتسلسل وتلازم، فمثلاً قاعدة: "لا تكلیف بما لا یطاق"،

هي قاعدة مطّردة، بمعنى أن التكلیف لا یكون إلا مع الطاقة، فطالما أن 

هناك تكلیفاً، فهو ضمن الطاقة، فإذا انتفت القدرة على القیام بالتكالیف 

                                                           

 .458 ص ، مكتبة الرشد، القاهرة،1 ج واعد،م)، الق٢٠٠٢-ه١٤٢٣اللحام ( ) ابن١(

م)، ١٩٩٣-ه١٤١٣ابـــن النجـــار ( -) الفتـــوحي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز الحنبلـــي٢(

 .٣٢٨- ٣٢٣، وزارة الأوقاف السعودیة، ص ٣شرح الكوكب المنیر، ج

م)، بــذل النظــر فــي الأصــول، د.ن، ١٩٩٢-ه١٤١٢) الأســمندي، محمــد بــن عبــد الحمیــد (٣(

 ٢٢٧ص

م)،  العـدة ١٩٩٠-ه١٤١٠أبو یعلى، محمد بن الحسین بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء ( )٤(

 ٤٣في أصول الفقه، ص



      
 

 

 
 
  

٤١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

م یكن بین القاعدة ومؤداها تتابع وتسلسل الشرعیة انتفى التكلیف. فإن ل

 .)١(وتلازم، فلا تعتبر قاعدة أصولیة 

  

   وللقواعد الأصولیة أهمیة بارزة في الشریعة الإسلامیة، تتمثل فیما یلي: 

لأفعال  -سبحانه وتعالى- تسهل سبل الوصول إلى معرفة أحكام االله   .١

 .العباد وتصرفاتهم

منهج السلیم في استنباط الأحكام حفظ الشریعة الإسلامیة من خلال ال .٢

 .الشرعیة، فـلا تتـسرب إلیها الأباطیل والأوهام والتأویلات الفاسدة

 تجعل للمجتهد منهجاً یلتزم به في استنباط الأحكام الشرعیة. .٣

توضح للعلماء في كل عصر المنهج الذي یفترض أن یلتزم به في  .٤

 لم تكن موجودة سابقاً.استنباط الأحكام الشرعیة للمسائل المستجدة، التي 

المساهمة في تكوین الملكة الفقهیة القادرة على استنباط الأحكام   .٥

 الشرعیة، أو الترجیح بین الأقوال الفقهیة المتضادة.

تعمل على تشكیل ضوابط محددة لفهم القرآن الكریم، والسنة النبویة  .٦

 .الشریفة

ة علوم مرتبطة ارتباطاً وثیقاً وبالتالي فإن القواعد الأصولیة والقواعد القضائی     

فیما بینهما، على اعتبار أن أحدهما یعتبر أصلاً والأخر فرعاً لذلك الأصل، 

فالأصولي یجب أن یكون فقیهاً، والقاضي یجب أن یكون ملماً بقواعد أصول 

الفقه، كما أن كل منهما یعتبر قضیة كلیة تنطبق على فروع عدیدة، والدلیل على 

القواعد القضائیة والأصولیة یتمثل بأن العدید من العلماء  خل بینالاشتراك والتدا

ذكروا في كتبهم عددًا من القواعد الأصولیة ،  الذین ألّفوا في القواعد القضائیة

  القویة بینهما. الأمر الذي یدل على وجود العلاقة

ان إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن القواعد القضائیة والقواعد الأصولیة علم   

مستقلان عن بعضهما البعض من حیث الموضوع والغایة، ووفقاً لذلك فهناك 

اختلاف بین القواعد الأصولیة والقواعد القضائیة، یمكن تحدیدها على النحو 

  الآتي: 
                                                           

م)، المستصـــــفى، دار الكتـــــب ١٩٩٣-ه١٤١٣) الغزالـــــي، أبـــــو حامـــــد محمـــــد بـــــن محمـــــد (١(

 ١٦٣،ص ١العلمیة، ج



      
 

 

 
 
  

٤٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

القاعدة القضائیة مستمدة من الأدلة الشرعیة، أو من استقراء المسائل  .١

مستمدة من علم الأصول، الفرعیة المتشابهة، أما القاعدة الأصولیة فهي 

 .)١(وهو علم العربیة، وأصول الدین، وتصور الأحكام 

القاعدة القضائیة مرتبطة بأفعال المكلفین، بینما الأصولیة مرتبطة  .٢

بالأدلة الشرعیة، ومثال ذلك قاعدة "الیقین لا یزال بالشك"، مرتبطة بكل 

لأصولیة فعل تیقنه المكلف أو تیقن عدمه، ثم شك بعكسه، والقاعدة ا

 .)٢("الأمر یقتضي الوجوب"، مرتبطة بكل دلیل في الشریعة فیه أمر 

القاعدة القضائیة یستفاد منها الحكم مباشرة، بینما الأصولیة فیستفاد منها  .٣

الحكم بواسطة الدلیل، مثال ذلك قاعدة "الأمور بمقاصدها" تفید بوجوب 

یقتضي الوجوب"،  النیة في العبادات مباشرة، والقاعدة الأصولیة "الأمر

 . )٣(فتفید وجوب الصلاة، لكن لیس مباشرة، بل من خلال الدلیل 

القاعدة الأصولیة سابقة في الوجود الذهني والواقعي على الفروع الفقهیة،  .٤

حیث أن هذه الفروع مبنیة علیها، أما القاعدة القضائیة فهي متأخرة في 

هذه الفروع، حیث  وجودها عن الفروع الفقهیة، لأنها ناجمة عن تجمیع

یمكن تشبیه القواعد الأصولیة بالمنابع للفروع الفقهیة، وتشبه القواعد 

 .)٤(القضائیة بمراكز التجمیع لهذه الفروع 

القواعد الأصولیة ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربیة، بینما القاعدة  .٥

 القضائیة فغالبها مأخوذ من تتبع الأحكام الفقهیة الواقعة على أفعال

  .)٥(المكلفین 

  

                                                           

، م)١٩٩٤-ه١٤١٤) الزركشـــي، أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن بهـــادر (١(

)؛ الفتـــوحي، شـــرح الكوكـــب المنیـــر، ١/٢٨البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه، دار الكتبـــي، (

)١/٤٨.( 

، ١م)، القواعـد، ط١٩٩٧-هــ١٤١٨) الحصني، أبو بكر بن محمد عبد المؤمن تقي الـدین (٢(

)١/٢٥.( 

 ).١٣٧) الباحسین، یعقوب، القواعد الفقهیة، (٣(

 ).١٥٩، (١ع في الشریعة الإسلامیة، مجلد)، سد الذرائ١٩٩٥) برهاني، محمد هشام (٤(

 ).١٥٦) برهاني، سد الذرائع، (٥(



      
 

 

 
 
  

٤٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

 رابعًا: تمییز القواعد القضائیة عن القواعد الشرعیة

القاعدة الشرعیة هي كل قضیة كلیة مأخوذة من الشرع، ودائرة الشرع       

واسعة سعة النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة، لكن القاعدة الشرعیة المقصودة 

لملزمون بأحكام الشریعة عند الإطلاق، هي التي تتعلق بأفعال المكلفین، وهم ا

  .)١(بحكم انتمائهم للدین الإسلامي، والتزامهم بالشهادة ومقتضیاتها

ومن خلال الموازنة بین مفهومي القاعدة الشرعیة والقاعدة القضائیة، یتبین     

وجود تقارب كبیر بینهما من حیث الشكل والموضوع والصیاغة، فمن حیث 

لتجرید والعموم، وفي الهدف المتمثل في الشكل، تشترك القاعدتان في صفتي ا

تنظیم سلوك الأفراد في المجتمع، وفي ضرورة التزام الجمیع بهما، وذلك بإیقاع 

  .)٢(العقوبة والجزاء على من یخالفهما

ومن حیث الموضوع، فإن بین القاعدتین الشرعیة والقضائیة عموماً    

من موضوع القاعدة وخصوصاً بإطلاق، ما یعني أن القاعدة الشرعیة أعم 

القضائیة، بسبب تناولها مسائل العبادات والأخلاق الباطنیة والشخصیة، 

وتضمنها عنصري الثواب للمطیعین والملتزمین، والعقاب الأخروي للعاصین 

والمخالفین، إذ لا تولي القاعدة القضائیة عنایة بهذه الأمور، وتعدها خارجة عن 

  .)٣(صمیم اختصاصهانطاقها، في حین تعدها الشریعة من 

  

                                                           

، ٢٤صـباح محمـد البرزنجـي، عناصـر القاعـدة الشـرعیة، مجلـة بحـوث ودراسـات، السـنة   )١(

 . ٢٣-٢٢،     ص٢٠١٨، ٩٣عدد

ن محمد جابر الألفي، محاولات تقنـین أحكـام الفقـه الإسـلامي، مجلـة كلیـة الشـریعة والقـانو   )٢(

بجامعــة الإمــارات العربیــة المتحــدة، عــدد خــاص بأعمــال نــدوة "نحــو ثقافــة شــرعیة وقانونیــة 

 .١١٢، ص١٩٩٤مارس  ٢٢-٢٠موحدة"، كلیة الشریعة والقانون، 

 .٢٥صباح محمد البرزنجي، ص  )٣(



      
 

 

 
 
  

٤٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المبحث الأول

  القواعد القضائیة في كتاب إعلام الموقعین للإمام ابن القیم

  

هو أحد أبرز مؤلفات   علام الموقعین عن رب العالمینكتاب إ     

جمع فیه بین الفقه وأصوله ومقاصد الشریعة وتاریخ  ، ابن قیم الجوزیة الإمام

التشریع والسیاسة الشرعیة مستعیناً بأول ما أخذ وتلقي عن رسول االله صلى االله 

  الفقه والدین. علیه وسلم وعمن انتشر عنهم

علام ومن خلال هذا المبحث سیتم التطرق إلى القواعد القضائیة في كتاب إ

وتحدیداً القواعد القضائیة في طرق الإثبات،   الموقعین عن رب العالمین

والقواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التنفیذ العیني)، والقواعد القضائیة في 

واعد القضائیة في الإلغاء والبطلان، قضاء الحقوق (التعویض والضمان)، والق

ولكن قبل ذلك سیتم استعراض نبذة مختصرة عن الكتاب والمؤلف، وذلك من 

  خلال خمسة مطالب على النحو الآتي:

  

  المطلب الأول: نبذة مختصرة عن الكتاب والمؤلف

  وفیه فرعان: 

  الفرع الأول: نبذة عن الكتاب

هو من أبرز كتب أدب القضاء في ن علام الموقعین عن رب العالمیإ          

الفقه الحنبلي، وهو كتاب جامع بین الفقه وأصوله ومقاصد الشریعة وتاریخ 

التشریع والسیاسة الشرعیة، حث فیه مؤلفه على اتباع الآثار النبویة، وبیَن فیه 

مصادر التشریع وشرح رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري التي تعتبر أصلا 

كام، ثم تناول المؤلف بالدراسة التفصیلیة بعض المباحث في الإثبات والأح

الفقهیة والأصولیة كالربا وسد الذرائع والحیل والقیاس والتأویل، وشروط المفتي 

وآداب الفتوى والطلاق الثلاث. وختم الكتاب بفصول فتاوى النبي صلى االله علیه 

والترجیح، وقوة وسلم. ویحمد للمؤلف توجیهه البارع للأدلة مع حسن الاختیار 

  .)١(الشخصیة وتخریج الأحادیث وعزوها إلى كتب السنة
                                                           

مــارس  16 نســخة محفوظــة :تصــفح - موقــع مكتبــة مشــكاة الإســلامیةتقــدیم الكتــاب فــي ) ١(

 .على موقع واي باك مشین ٢٠١٥



      
 

 

 
 
  

٤٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  الفرع الثاني: نبذة عن المؤلف

مؤلف كتاب إعلام الموقعین عن رب العالمین، هو الإمام أبو عبداالله         

شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز بن مكي زید الدین 

رعي ثم الدمشقي الحنبل ي الشهیر بابن قیم الجوزیة. وأشتهر بابن قیم الجوزیة. الزُّ

مدة من  بدمشق وقیم الجوزیة هو والده فقد كان قیماً على المدرسة الجوزیة

بذلك اللقب ذریته وحفدتهم من بعد ذلك، وقد شاركه بعض أهل الزمن، وأشتهر 

العلم بهذه التسمیة. وتقع هذه المدرسة بالبزوریة المسمى قدیمًا سوق القمح أو 

سوق البزوریة (أحد أسواق دمشق). ولد ابن القیم في الیوم السابع من شهر 

   هـ.٧٥١، وتوفي سنة دمشق هـ، وقیل أنه ولد في زرع وقیل في٦٩١صفر لعام 

قال عنه ابن رجب: "وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغایة        

والافتقار إلى القصوى، وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة، والإنابة والاستغفار 

االله والانكسار له، والانطراح بین یدیه وعلى عتبة عبودیته، لم أشاهد مثله في 

ذلك ولا رأیت أوسع منه علماً، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإیمان 

وقد اُمتحن وأوذي مرات،  .منه، ولیس بمعصوم، ولكن لم أرَ في معناه مثله

المرة الأخیرة بالقلعة منفرداً عنه ولم یخرج إلا  وحبس مع الشیخ تقي الدین في

وكان في مدة حبسه منشغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ففتح  .بعد موت الشیخ

علیه من ذلك خیر كثیر وحصل له جانب عظیم من الأذواق والمواجید 

الصحیحة، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في 

  .)١("وتصانیفه ممتلئة بذلك غوامضهم

                                                           

ن، السَـلامي، البغـدادي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب بـن الحسـ ابن رجب،   )١(

د عبـــد )، الـــذیل علـــى طبقـــات الحنابلـــة، تحقیـــق: هــــ٧٩٥ثـــم الدمشـــقي، الحنبلـــي (المتـــوفى: 

هــ  ١٤٢٥الطبعـة: الأولـى،  الریـاض -مكتبة العبیكـانالناشر:  الرحمن بن سلیمان العثیمین

  . ٧٣/ ٥م، ٢٠٠٥ -



      
 

 

 
 
  

٤٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الثاني: القواعد القضائیة في طرق الإثبات

  وفیه قاعدتان من القواعد القضائیة في طرق الإثبات، وذلك على النحو الآتي:

  

  الفرع الأول: قاعدة "شهادة المسلمین حجة تامة على جماعة المسلمین"

الموقعین قواعد قضائیة تتعلق أورد الإمام ابن القیم في كتابه إعلام           

بالشهادة كإحدى وسائل الإثبات، ففیما یتعلق بنصاب الشهادة، ذكر الإمام ابن 

القیم ما جاء بذكر االله سبحانه وتعالى أن نصاب الشهادة في القرآن في خمسة 

مواضع، حیث جاء ذكر نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور، 

. )١(نا فجاء ذكر شهادة الرجلین والرجل والمرأتین في الأموالوأما في غیر الز 

ْ وعن قوله سبحانه وتعالى في آیة الدّین: (( جَالكُِمْ فَإنِ لمَّ وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّ

: أن هذا في التحمل والوثیقة )٣(ذكر ابن القیم )٢())وَامْرَأَتَانِ  يَكُونَا رَجُلَينِْ فَرَجُلٌ 

ظ بها صاحب المال حقه، لا في طریق الحكم، وما یحكم به الحاكم، التي یحف

فإن هذا شيء وهذا شيء، وأمر في الرجعة بشاهدین عدلین، وأمر في الشهادة 

على الوصیة في السفر استفسار عدلین من المسلمین أو آخرین من غیرهم، 

  وغیر المؤمنین هم الكفار.

د إذا ظهر صدقه، ذكر الإمام ابن القیم وحول الحكم بشهادة الشاهد الواح        

أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده،  :في كتابه إعلام الموقعین

وقد أجاز النبي صلى االله علیه وسلم شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل 

المشرك ودفع إلیه سلبه بشهادته وحده، ولم یُحَلِّف أبا قتادة فجعله بینة تامة، 

وأجاز شهادة خزیمة بن ثابت وحده بمبایعته للأعرابي، وجعل شهادته بشهادتین 

لما استندت إلى تصدیقه صلى االله علیه وسلم بالرسالة المتضمنة تصدیقه في 

كل ما یخبر به، فإذا شهد المسلمون، بأنه صادق في خبره عن االله فبطریق 

                                                           

عــلام المــوقعین عــن رب )، إ٧٥١أبــي عبــداالله محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــیم الجوزیــة (ت  )١(

، ١، ج١العــــالمین، تحقیــــق: محمــــد عبــــد الســــلام إبــــراهیم، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ط

 .٤٧-٤٦هـ، ص١٤١١

 .٢٨٢سورة البقرة، آیة:   )٢(

 .٤٧-٤٦، ص١إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة، ج  )٣(



      
 

 

 
 
  

٤٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

من تراجم بعض الأولى یشهدون أنه صادق عن رجل من أمته، ولهذا كان 

  .   )١(الأئمة على حدیثه (الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه)

أمر  :: فإن قیل-رحمه االله- ذكر الإمام ابن القیم وحول الشهادات والیمین، فقد

الأموال سهل؛ فإنه یحكم فیها بالنكول، وبالیمین المردودة، وبالشاهد والیمین، 

والحجة إنما تكون بنص أو  ،فیه نزاع هذا :قیل .بخلاف الرجعة والطلاق

وأما الشاهد والیمین فالحدیث الذي في صحیح مسلم عن ابن عباس أن  ،إجماع

رسول االله صلى االله علیه وسلم: "قضى بالشاهد والیمین" لیس فیه أنه في 

ا عن ابن عباس فلیس وإنما هو قول عمرو بن دینار ولو كان مرفوعً  ،الأموال

فإنه لم یخبر عن شرع عام شرعه  ؛بذلك في الأموال وحدهافیه اختصاص الحكم 

من حكمه  يوكذلك سائر ما رو  ،رسول االله صلى االله علیه وسلم في الأموال

وهذا كما لا یدل على  ،بذلك إنما هو في قضایا معینة قضى فیها بشاهد ویمین

 كما أنه إذا حكم ،اختصاص حكمه بتلك القضایا لا یقتضي اختصاصه بالأموال

بذلك في الدیون لم یدل على أن الأعیان لیست كذلك بل هذا یحتاج إلى تنقیح 

  .)٢("المناط فینظر ما حكم لأجله إن وجد في غیر محله حكمه عدي إلیه

  الفرع الثاني: قاعدة "البینة على المدعي والیمین على من أنكر"

ي حجة اعتمدت البینة وسیلة لإثبات الحق في الفقه الإسلامي، فه        

شرعیة ووسیلة من وسائل الإثبات بإجماع العلماء. وقد أورد الإمام ابن القیم في 

كتابه إعلام الموقعین البینة كطریقة للإثبات، وفقاً لمبدأ البینة على من ادعى 

والیمین على من أنكر، استناداً لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم: "البینة على 

. وفي ذلك ذكر الإمام ابن القیم: البینة في )٣(نكر"المدعي والیمین على من أ

كلام االله ورسوله وكلام الصحابة اسمٌ لكل ما یبین الحق فهي أعم من البینة في 

اصطلاح الفقهاء، حیث خصوها بالشاهدین أو الشاهد والیمین، ولا حَجْر في 

فهم  الاصطلاح ما لم یتضمن حمل كلام االله ورسوله علیه فیقع بذلك الغلط في

  .)٤(النصوص وحملها على غیر مراد المتكلم منه

                                                           

 وما بعدها.  ٥١، ص١، جالمین لابن قیم الجوزیةإعلام الموقعین عن رب الع  )١(

 .٥٠، ص١المرجع السابق، ج  )٢(

 .٥/١٤٥البخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن   )٣(

 .٤٦، ص١إعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن قیم الجوزیة، ج  )٤(



      
 

 

 
 
  

٤٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الثالث: القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التنفیذ العیني)

وفیه قاعدتین أساسیتین من القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التنفیذ    

  العیني)، وذلك على النحو التالي:

  

  الفرع الأول: قسمة الدین المشترك 

في كتابه إعلام الموقعین قواعد  -رحمه االله– لإمام ابن القیمأورد ا    

قضائیة في قضاء الحقوق، ومنها قسمة الدین المشترك، فقد ذكر ابن القیم: 

تجوز قسمة الدین المشترك بمیراث أو عقد أو إتلاف، فینفرد كل من الشریكین 

ة؛ فإن بحصته، ویختص بما قبضه، سواء كان في ذمة واحدة أو في ذمم متعدد

الحق لهما فیجوز أن یتفقا على قسمته أو على بقائه مشتركا ولا محذور في 

  .)١(ذلك

: وقد تسلم المنفعة إلى نوبة الشریك، - رحمه االله-ابن القیمالإمام  فقد ذكر 

وقد تتَْوَى، والدین في الذمة یقوم مقام العین، ولهذا تصح المعاوضة علیه من 

زكاته إذا تمكن من قبضه، ویجب علیه  الغریم وغیره، وتجب على صاحبه

الإنفاق على أهله وولده ورقیقه منه، ولا یعد فقیرا معدما، فاقتسامه یجري مجرى 

اقتسام الأعیان والمنافع؛ فإذا رضي كل من الشریكین أن یختص بما یخصه من 

الدین فینفرد هذا برجل یطالبه وهذا برجل یطالبه، أو ینفرد هذا بالمطالبة بحصته 

هذا بالمطالبة بحصته، لم یهدما بذلك قاعدة من قواعد الشریعة ولا استحلا ما و 

ا شهد حرم االله، ولا خالفا نص كتاب االله ولا سنة رسوله ولا قول صاحب ولا قیاسً 

له الشرع بالاعتبار، وغایة ما یقدر عدم تكافؤ الذمم ووقوع التفاوت فیها، وأن ما 

، وهذا لا یمنع تراضیهما بالقسمة مع في الذمة لم یتعین فلا یمكن قسمته

التفاوت؛ فإن الحق لا یَعْدُوهما، وعدم تعیین ما في الذمة لا یمنع القسمة فإنه 

یتعین تقدیرا، ویكفي في إمكان القسمة التعین بوجه؛ فهو معین تقدیرا ویتعین 

  .)٢(ابالقبض تحقیقً 

  

                                                           

 .١، ص٤إعلام الموقعین عن رب العالمین، لابن قیم الجوزیة، ج )١(

 .١، ص٤المرجع السابق، ج )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

ن أو أرض أو ء من حیوالشفعة جائزة في كل شيالفرع الثاني: قاعدة ((ا

  متاع))

تعتبر الشفعة مصدراً من مصادر الحقوق العینیة العقاریة، ولذلك فهي تصلح 

في كتابه  - رحمه االله- وقد أورد الإمام ابن القیمسبباً لاكتساب الملكیة والانتفاع. 

لشفعة جائزة اإعلام الموقعین الشفعة كإحدى قواعد قضاء الحقوق، وفق قاعدة 

. حیث ذكر فیما یتعلق بمسألة أخذ أو أرض أو متاع ء من حیوانفي كل شي

العقار والأرض بالشفعة: أن من محاسن الشریعة وعدلها وقیامها بمصالح العباد 

وُرُودُها بالشفعة، ولا یلیق بها غیر ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقْتَضَتْ رفع الضرر 

قَّاهُ على حاله، عن المكلفین ما أمكن، فإن لم یمكن رفعه إلا بضرر أعْظَمَ منه بَ 

وإن أمكن رَفْعُه بالتزام ضرر دونه رفعه به، ولما كانت الشركة مَنْشَأ الضرر في 

الغالب فإن الخلطاء یكثر فیهم بَغْيُ بعضهم على بعض شرع االله سبحانه رفع 

هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشریكین بنصیبه، وبالشفعة تارة وانفراد 

لجملة إذا لم یكن على الآخر ضرر في ذلك؛ فإذا أراد بیع أحد الشریكین با

نصیبه وأخذ عوضه كان شریكه أحق به من الأجنبي، وهو یصل إلى غرضه 

من العوض من أیهما كان؛ فكان الشریك أحَقَّ بدفع العوض من الأجنبي، 

ویزول عنه ضرر الشركة، ولا یتضرر البائع لأنه یصل إلى حقه من الثمن، 

ن أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطَر ومصالح وكان هذا م

العباد، ومن هنا یعلم أن التحیل لإسقاط الشفعة مناقضُ لهذا المعنى الذي قصده 

  .)١(الشارع ومُضَاد له

: الصواب القول - رحمه االله- أما عن حق الشفعة، فقد ذكر الإمام ابن القیم   

ي لا یحتمل سواه، وهو قول البصریین وغیرهم من الوَسَطُ الجامع بین الأدلة الذ

فقهاء الحدیث، أنه إنْ كان بین الجارین حق مشترك من حقوق الأملاك من 

طریق أو ماء أو نحو ذلك ثبََتَتِ الشفعة، وإن لم یكن بینهما حق مشترك البتة ـ 

  .)٢(بل كان كل واحد منهما متمیز ملكه وحقوق ملكه ـ فلا شفعة

                                                           

 .٤٤، ص٢إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة، ج  )١(

 .٤٩، ص٢المرجع السابق، ج  )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  : القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التعویض والضمان)المطلب الرابع

وفیه قاعدتان من القواعد القضائیة في قضاء الحقوق، وذلك على النحو        

  التالي:

  الفرع الثاني: قاعدة "على الید ما أخذت حتى تؤدي"

في كتابه إعلام الموقعین قواعد  - رحمه االله- أورد الإمام ابن القیم          

مفادها أن "على الید ما أخذت حتى یة ومسائل خلافیة في الضمان، قضائ

فقد ذكر وجود اختلاف فقهي في الضمان، هل هو تعدد لمحل الحق  تؤدي"،

وقیام للضمین مقام المضمون عنه أو هو استیثاق بمنـزلة الرهن؟. وقد أورد في 

من التمكن  ذلك قولین، هما روایتان عن مالك، یظهر أثرهما في مطالبة الضامن

من مطالبة المضمون عنه، فمن قال بالقول الأول _ وهم الجمهور _ قالوا 

لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما على السواء. ومن قال بالقول الثاني قال: 

لیس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذر علیه مطالبة المضمون عنه، واحتج هؤلاء 

ن عنه أصل، وقاعدة الشریعة أن بحجتین؛ إحداها: أن الضامن فرع، والمضمو 

الفروع والأبدال لا یصار إلیها إلا عند تعذر الأصول كالتراب في الطهارة 

والصوم في كفارة الیمین، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل. وقد اطرد هذا في ولایة 

النكاح واستحقاق المیراث، لا یلي فرع مع أصله ولا یرث معه. الحجة الثانیة: أن 

ثقة وحفظ للحق، فهي جاریة مجرى الرهن، ولكن ذاك رهن عین وهي الكفالة تو 

رهن ذمة أقامها الشارع مقام رهن الأعیان للحاجة إلیها واستدعاء المصلحة لها، 

والرهن لا یستوفي منه إلا مع تعذر الاستیفاء من الراهن، فكذا الضمین. ولهذا 

حصول الاستیثاق بكل كثیراً ما یقترن الرهن والضمین لتواخیهما وتشابههما و 

   )١(منهما.

، ذكر الإمام ابن القیم وجود اختلاف الناس في )٢(وعن ضمان العاریة         

العاریة، هل توجب الضمان إذا لم یفرط المستعیر؟، وقد أورد في ذلك أربعة 

أقوال؛ أحدها: یوجب الضمان مطلقاً، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور 

جب الضمان، ویَدُ المستعیرُ یَدُ أمانة، وهو قول أبي حنیفة، عنه، الثاني: لا یو 

والثالث: أنه إن كان التلف بأمر ظاهر كالحریق وأخذ السَّیْل وموت الحیوان 
                                                           

 .١٥٩-١٥٨، ص٣إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة، ج  )١(

 عرف فقهاء الحنبلیة العریة بأنها  إباحة المنفعة بغیر عوض.  )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

وخراب الدار لم یضمن، وإن كان بأمر لا یطلع علیه كدَعْوَى سرقت الجوهرة 

ن شرط نفي والمندیل والسكین ونحو ذلك ضمن، وهو قول مالك، الرابع: أنه إ

  .)١(ضمانها لم یضمن، وإن أطلق ضمن

  

  ))كل دین صح ضمانه صحت حوالته ما لم یكن مجهولاً قاعدة (( الفرع الثاني:

قاعدة قضائیة حول أورد الإمام ابن القیم في كتابه إعلام الموقعین          

 الحوالة في الدین، باعتبارها من قضاء الحقوق، فقد ذكر ابن القیم أن الحوالة

أن كل دین صح ضمانه صحت . ومفاد هذه القاعدة )٢(هي بیع دین بدین 

: أن الحوالة هي من )٣(حیث ذكر الإمام ابن القیم  حوالته ما لم یكن مجهولاً،

جنس إیفاء الحق، لا من جنس البیع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المَدین 

توفى ذلك الدین عن الدین ماله كان هذا استیفاء؛ فإذا أحاله على غیره كان قد اس

الذي في ذمة المُحیل؛ ولهذا ذكر النبي صلى االله علیه وسلم الحوالة في معرض 

الوفاء، فقال في الحدیث الصحیح (مُطْلُ الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء 

، وبین أنه ظالم إذا مطل، )٥(، فأمر المَدِیَن بالوفاء، ونهاه عن المطل)٤(فلیتبع) 

فَاتِّباَعٌ غریم بقبول الوفاء إذا أحیل على مليء، وهذا كقوله تعالى: ((وأمر ال

. فأمر المستحق أن یطالب بالمعروف، وأمر )٦())باِلمعَْْرُوفِ وَأَدَاء إلَِيهِْ بإِحِْسَانٍ 

  المدین أن یؤدي بإحسان.

                                                           

 .١٤٣، ص٣بن قیم الجوزیة، جإعلام الموقعین عن رب العالمین لا  )١(

 .١٩٦، ص١المرجع السابق، ج  )٢(

 .١٩٧-١٩٦، ص١المرجع السابق، ج  )٣(

السنن الكبیر للبیهقي، باب من أحیل على ملي فلیتبع ولا یرجع على المحیل، حدیث رقـم   )٤(

١٠٦٦٨. 

 المطل: التأخیر؛ أي: تأخیر الغني الواجد للمال قضاء ما علیه من الدَّین.  )٥(

 .١٧٨سورة البقرة، آیة:   )٦(



      
 

 

 
 
  

٤٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الخامس: القواعد القضائیة في الإلغاء والبطلان

من القواعد القضائیة في الإلغاء والبطلان، وهي  وفیه قاعدة أساسیة       

  لة، وذلك على النحو التالي:یبطلان الح

"والحیلة: الحذق في تدبیر الأمور وهو تقلیب  : جاء في المصباح المنیر       

أما في  .)١(الفكر حتى یهتدي إلى المقصود وأصلها الواو و احتال طلب الحیلة"

ن القیم: "بأنها نوع مخصوص من التصرف الاصطلاح الفقهي فقد عرفها اب

والعمل الذي یتحول به فاعله من حال إلى حال ثم غلب علیها بالعرف 

یتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه  استعمالها في سلوك الطرق الخفیة التي

بحیث لا یتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة فهذا اخص من موضوعها في 

ود أمراً جائزاً أو محرماً، وأخص من هذا استعمالها أصل اللغة وسواء كان المقص

  .")٢(في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادة

وقد أورد الإمام ابن القیم في كتابه إعلام الموقعین قواعد قضائیة تتعلق 

ببطلان الحیلة، فذكر: أن الحیلة باطلة لأنها لا تتمشى لا على قواعد الشرع 

  .)٣(حكمه ولا على أصول الأئمةومصالحه و 

حـــول بطـــلان الحیـــل،  -رحمـــه االله-ومـــن المســـائل التـــي أوردهـــا الإمـــام ابـــن القـــیم

: -رحمـه االله-التحیل لجعل دین على مفلس من الزكاة، فقـد ذكـر الإمـام ابـن القـیم

الحیل الباطلة المحرمة أن یكون له علـى رجـل مـال، وقـد أفْلـَسَ غریمُـه وأیـس مـن 

راد أن یحبســـه مـــن الزكـــاة، فالحیلـــة أن یعطیـــه مـــن الزكـــاة بقـــدر مـــا أخـــذه منـــه. وأ

علیه، فیصیر مالكاً للوفاء، فیطالبه حینئذ بالوفاء، فإذا أوفاه بـرئ وسـقطت الزكـاة 

شرط علیه الوفاء أو منعه مـن التصـرف فیمـا  عن الدافع، فهذه حیلة باطلة، سواء

دفعه إلیه أو مَلَّكه إیاه بنیة أن یستوفیه مـن دینـه، فكـل هـذا لا یسـقط عنـه الزكـاة، 

قــال  .ولا یعـد مخرجـاً لهـا لا شـرعاً ولا عرفـاً كمـا لــو أسـقط دینـه وحَسـبه مـن الزكـاة

                                                           

الفیــومي، أحمــد بـن محمــد بـن علــي المقــري ، المصـباح المنیــر فــي غریـب الشــرح الكبیــر   )١(

 ( 1/157)بیروت،  –للرافعي ، دار النشر: المكتبة العلمیة 

القــیم ، أبــو عبــد االله ، شـمس الــدین محمــد بـن أبــي بكــر بــن أیـوب بــن ســعد الزرعــي  ابـن  )٢(

عبــد الـرؤوف سـعد ،دار النشــر:  م المـوقعین عــن رب العـالمین، تحقیـق: طـهالدمشـقي، إعـلا

 (3/240)، 1973 – بیروت -دار الجیل 

 .١١٦، ص٣، جإعلام الموقعین  )٣(



      
 

 

 
 
  

٤٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

 ،قضـاؤه ولـیس عنـده ،مهنا: سألت أبـا عبـداالله عـن رجـل لـه علـى رجـل دیـن بـرهن

الدین  :رهنه ویقول له إلیهولهذا الرجل زكاة مال قال: یفرقه على المساكین فیدفع 

الذي لي علیك هو لك ویحسبه من زكاة ماله قـال: لا یجزئـه ذلـك فقلـت لـه فیـدفع 

إلیــه زكاتــه فــإن رده إلیــه قضــى ممــا أخــذه مــن مالــه قــال: نعــم وقــال فــي موضــع 

یـه قـال: إذا كـان بحیلـة فـلا یعجبنـي قیـل: لـه فـإن أعطـاه ثـم رده إل :وقیل له :آخر

فــإن اســتقرض الــذي علیــه الــدین دراهــم فقضــاه إیاهــا ثــم ردهــا علیــه وحســبها مــن 

الزكــاة قــال: إذا أراد بهــذا إحیــاء مالــه فــلا یجــوز ومطلــق كلامــه ینصــرف إلــى هــذا 

المقید فیحصـل مـن مذهبـه أن دفـع الزكـاة إلـى الغـریم جـائز سـواء دفعهـا ابتـداء أو 

توفى حقه ثم دفع ما استوفاه إلیه إلا أنه متى قصد بالدفع إحیاء مالـه واسـتیفاء اس

ویفـوز  ،فلا یجوز صرفها إلى الـدافع ،لأن الزكاة حق الله وللمستحق ؛دینه لم یجز

  .)١(بنفعها العاجل

  

                                                           

 وما بعدها.  ١٢٢، ص٣، جإعلام الموقعین  )١(



      
 

 

 
 
  

٤٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المبحث الثاني

  القواعد القضائیة في كتاب الطرق الحكمیة للإمام ابن القیم

كتاب الطرق الحكمیة للإمام ابن القیم یعتبر من أبرز كتب المذهب      

الحنبلي في آداب القضاء، جمع فیه مؤلفه العدید من أقوال الفقهاء في مسائل 

  قضائیة في أدب القضاء.  

ومن خلال هذا المبحث سیتم التطرق إلى القواعد القضائیة في كتاب الطرق 

ة في طرق الإثبات، والقواعد القضائیة في الحكمیة وتحدیداً القواعد القضائی

قضاء الحقوق (التنفیذ العیني)، والقواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التعویض 

والضمان)، والقواعد القضائیة في الإلغاء والبطلان، ولكن قبل ذلك سیتم 

استعراض نبذة مختصرة عن الكتاب والمؤلف، وذلك من خلال خمسة مطالب 

  :على النحو الآتي

  

  )١(والمؤلف المطلب الأول: نبذة مختصرة عن الكتاب

من ابرز كتب القضاء  هو كتاب الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة

، ویتناول الكتاب أصول ابن قیم الجوزیة الشرعي في المذهب الحنبلي، ألفه

  .القضاء الشرعي، وتحقیق طرقهِ التي تلائم سیاسة الأمم بالعدل

"وسألت عن الحاكم أو الوالي یحكم  :في مقدمة كتابه ابن قیم الجوزیة یقول

بالفراسة والقرائن التي یظهر له فیها الحق والاستدلال بالأمارات ولا یقف مع 

إنه ربما یتهدد أحد الخصمین إذا ظهر منه مجرد ظواهر البینات والإقرار حتى 

أنه مبطل وربما ضربه وربما سأله عن أشیاء تدله على صورة الحال فهذه ذلك 

  . )٢(صواب أم خطأ"

  

  

  

  

                                                           

 المطلب الأول من المبحث السابق. الفرع الثاني من سبق الكلام عن ترجمة المؤلف في  )١(

)، الطـرق الحكمیـة فـي السیاسـة ٧٥١أبي عبداالله محمد بن أبي بكر ابـن قـیم الجوزیـة (ت  )٢(

 .٣هـ، ص١٤١٠، تحقیق: بشیر محمد عیون، مكتبة المؤید، بیروت،  الشرعیة



      
 

 

 
 
  

٤٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الثاني: القواعد القضائیة في طرق الإثبات

وفي هذا المطلب قاعدتان أساسیتان من القواعد القضائیة في الإثبات،          

الشهادة، والتحلیف، بحسب ما أورده الإمام ابن القیم في كتابه الطرق  هما:

  الحكمیة، وذلك على النحو التالي:

  الفرع الأول: قاعدة "شهادة المسلمین حجة تامة على جماعة المسلمین"

أورد الإمام ابن القیم في كتابه الطرق الحكمیة قواعد قضائیة في الشهادة        

الإثبات. حیث جاء بكتابه حول شهادة الواحد بدون  باعتبارها إحدى طرق

: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد أجاز شهادة الشاهد الواحد من )١(یمین

غیر یمین كما جاء في الصحیحین من حدیث أبي قتادة قال: قال رسول االله 

قلت "من قتل قتیلا له علیه بینة فله سلبه فقمت ف صلى االله علیه وسلم یوم حنین:

من یشهد لي ثم جلست ثم قلت من یشهد لي فقال مالك یا أبا قتادة فذكرت أمر 

القتیل لرسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: رجل من جلسائه صدق یا رسول 

االله سلبه عندي فأرضه منه فقال أبوبكر لاها االله لا نعطیه أضییع قریش وندع 

ل رسول االله صلى االله علیه وسلم أسدا من أسد االله یقاتل عن االله ورسوله فقا

: أن في هذه المسألة ثلاثة )٣(. وبذلك ذكر ابن القیم)٢(صدق أعطه إیاه فأداه إلي"

ثلاثة أقوال في المذاهب، أحدها أنه لابد من شاهدین، والثاني یكفي شاهد 

ویمین، والثالث یكفي شاهد واحد وهو الأصح في الدلیل لهذا الحدیث الصحیح 

  ولا وجه للعدول عنه.الذي لا معارض له 

إذا قضى بالشاهد والیمین وحول مسألة رجوع الشاهد، ذكر الإمام ابن القیم: أنه 

  .)٤(فالحكم بالشاهد وحده والیمین تقویة، فلو رجع الشاهد كان الضمان كله علیه

                                                           

)، الطـرق الحكمیـة فـي السیاسـة ٧٥١أبي عبداالله محمد بن أبي بكر ابـن قـیم الجوزیـة (ت  )١(

 .١١٢هـ، ص١٤١٠ن، مكتبة المؤید، بیروت، الشرعیة، تحقیق: بشیر محمد عیو 

ك فـرض الخمـس، ب مــن لـم یخمـس الأســلاب،  – ٣١٤٢ح  ٦/٢٨٤صـحیح البخــاري   )٢(

ك فــرض الخمــس، ب اســتحقاق القاتــل  – ١٣٧٢ – ٣/١٣٧١وأخرجــه مســلم فــي صــحیحه 

 سلب القتیل.

 .١١٢الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم، ص  )٣(

 .١١٨، صابقالمرجع الس  )٤(



      
 

 

 
 
  

٤٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

وفیما یتعلق بمسألة شهادة النساء، ذكر الإمام ابن القیم: أن شهادة النساء    

ل فیه النساء منفردات ونوع لا یقبلن فیه إلا مع الرجال، وفي ذلك نوع تقبنوعان، 

فروى ابن أبي شیبة عن  ذكر ابن القیم وجود اختلاف بین السلف في مواضع،

مكحول لا تجوز شهادة النساء إلا في الدین وروى أیضا عن الشعبي قال من 

لسنة أن الشهادات مالا تجوز فیه إلا شهادة النساء وعن الزهري قال مضت ا

تجوز شهادة النساء فیما لا یطلع علیه غیرهن وقال ابن عمر لا تجوز شهادة 

النساء وحدهن إلا فیما لا یطلع علیه غیرهن من عورات النساء وحملهن 

  .)١(وحیضهن

  الفرع الثاني: قاعدة ((كل من یقبل قوله حلف)) 

ضائیة في أورد الإمام ابن القیم في كتابه الطرق الحكمیة قاعدة ق       

على اعتبارها إحدى طرق الإثبات، مفادها أن كل من یقبل قوله  )٢(التحلیف

التحلیف ثلاثة أقسام: تحلیف المدعى وتحلیف المدعى حلف، حیث جاء بكتابه: 

  .)٣(علیه وتحلیف الشاهد

وهي نوعان قسامة في  )٤(أحدها القسامة، فأما تحلیف المدعى ففي صور     

ا السنة الصحیحة الصریحة وأنه یبدأ فیها بأیمان المدعین الدماء وقد دلت علیه

في الأموال.  )٥(القسامة مع اللوث ویحكم فیها القصاص، والصورة الأخرى

إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق.  إذا ردت الیمین علیه. والثالثة والثانیة

                                                           

 .١٢٩الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم، ص  )١(

التحلیف من الحلف، وهو بمعنى الیمین كما القَسَم، وسـمي الحَلِـف یمینـاً، لأنهـم كـانوا إذا   )٢(

تحـــالفوا ضـــرب كـــل واحـــد مـــنهم یمینـــه علـــى یمـــین صـــاحبه. لســـان العـــرب، لابـــن منظـــور 

)٣/٢٩٧.( 

 .١٢٢ي السیاسة الشرعیة لابن القیم، المرجع السابق، صالطرق الحكمیة ف  )٣(

 القسامة: مأخوذة من القسم وهو الیمین.  )٤(

اللـوث: وهـو العـداوة الظـاهرة، واللطـخ، وبعـض العلمـاء یـرى أن اللـوث هـو العلامـة التــي   )٥(

تــدل علــى صــدق الــدعوة، وفــي الحقیقــة أن اللــوث لــه ضــوابط عنــد العلمــاء، وممــا یتمیــز بــه 

د العــداوة، فــإذا كــان بــین شــخص وشــخص عــداوة، أو بــین قبیلــة وقبیلــة عــداوة، أو بــین وجــو 

جماعــة وجماعــة عــداوة، ووجــد المقتــول مقتــولاً فــي أرض الأعــداء؛ فــإن هــذا واضــح الدلالــة 

 شرح زاد المستنقع للشنقیطي، باب القسامة. .على أنهم هم الذین قتلوه



      
 

 

 
 
  

٤٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

ما بما یصلح في مسألة تداعي الزوجین والصانعین فیحكم لكل واحد منه والرابعة

  .)١(تحلیفه مع شاهدیه له مع یمینه. والخامسة

وأما تحلیف المدعى علیه فقد تقدم وقد قال أبو حنیفة إن الیمین لا تكون      

إلا من جانبه وبنوا على ذلك على إنكار الحكم بالشاهد والیمین وإنكار القول برد 

  .)٢(الیمین وأنه یبدأ في القسامة بأیمان المدعى علیه

أما تحلیف الشاهد، ففیما یلتحق به أنه لو ادعى علیه شهادة فأنكرها فهل        

یحلف وتصح الدعوى، فلو قیل: إنه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه لأن الشهادة 

سبب موجب للحق فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه وسأل یمینه كان له 

ن قیل إن كتمان الشهادة ذلك فإذا نكل عن الیمین لزمه ما ادعى بشهادته فإ

موجب للضمان لما تلف وما هو ببعید، یجب الضمان على من ترك الطعام 

الواجب إذا كان موجبا للتلف أوجب الضمان كفعل المحرم إلا أنه یعارض هذه 

أن هذا تهمة للشاهد وهو یقدح في عدالته فلا یحصل المقصود فكأنه یقول لي 

  .)٣(ینفي الضمان في نفس الأمرشاهد فاسق بكتمانه إلا أن هذا لا 

                                                           

 .١٢٤-١٢٢بن القیم، صالطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لا  )١(

 .١٢٥المرجع السابق، ص  )٢(

 .١٢٥الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم، ص  )٣(



      
 

 

 
 
  

٤٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الثالث: القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التنفیذ العیني)

وفیه قاعدتین أساسیتین من القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التنفیذ    

  العیني)، هما البیع بحق، والحبس في الدین، وذلك على النحو التالي:

  الفرع الأول: البیع بحق

مام ابن القیم في كتابه الطرق الحكمیة قواعد قضائیة تتعلق بقضاء أورد الإ

الإكراه على الحقوق (التنفیذ العیني)، ومنها البیع بحق، حیث ذكر ابن القیم: 

البیع بحق جائز وواجب، مثل بیع المال لقضاء الدین الواجب والنفقة الواجبة 

لبناء الذي في ملك ومثل البیع للمضطر إلى طعام أو لباس ومثل الغراس وا

الغیر فإن لرب الأرض أن یأخذه بقیمة المثل ومثل الأخذ بالشفعة فإن للشفیع أن 

یتملك الشقص بثمنه قهرا وكذلك السرایة في العتق فإنها تخرج الشقص من ملك 

الشریك قهرا وتوجب على المعتق المعاوضة علیها قهرا وكل من وجب علیه 

والمركوب بحج أو كفارة أو نفقة فمتى وجده  شيء من الطعام واللباس والرقیق

بثمن المثل وجب علیه شراؤه وأجبر على ذلك ولم یكن له أن یمتنع حتى یبذل له 

  .)١(مجانا أو بدون ثمن المثل

الفرع الثاني: قاعدة ((جواز عقوبة الممتنع عن أداء حق، وهو قادر على 

  أدائه))

قاعدة قضائیة  به الطرق الحكمیةالإمام ابن القیم في كتاأورد              

في قضاء الحقوق مفادها أن جواز عقوبة الممتنع عن أداء حق، وهو قادر على 

والذي یدل علیه  :)٢(حیث ذكر ابن القیم أدائه، وهي تتعلق بالحبس في الدین،

الكتاب والسنة، وقواعد الشرع، أنه لا یحبس في دین، إلا أن یظهر بقرینة أنه 

اء كان دینه عن عوض أو عن غیر عوض، وسواء لزمه قادر مماطل، سو 

فإن الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق  .باختیاره أو بغیر اختیاره

سببها، وهي من جنس الحدود، فلا یجوز إیقاعها بالشبهة، بل یتثبت الحاكم، 

ویتأمل حال الخصم، ویسأل عنه، فإن تبین له مطله وظلمه ضربه إلى أن یوفي 

یحبسه، وإن تبین له بالقرائن والأمارات عجزه لم یحل له أن یحبسه ولو أنكر  أو

                                                           

 .٢٠٧-٢٠٦، صالمرجع السابق  )١(

 .٥٧المرجع السابق، ص  )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

وإن لم یتبین له من حاله شيء  .غریمه إعساره، فإن عقوبة المعذور شرعًا ظلم

  أخره حتى یتبین له حاله. 

- وقد استدل ابن القیم فیما ذكره عن الحبس في الدین إلى قول النبي    

رماء المفلس الذي لم یكن له ما یوفي دینه: "خذوا ما لغ -صلى االله علیه وسلم

: هذا صریح في أنهم )٢(وفسر ابن القیم ذلك بقوله .)١(وجدتم، ولیس لكم إلا ذلك"

لیس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك، ولیس لهم حبسه ولا ملازمته ولا ریب أن 

اكم: اضربه الحبس من جنس الضرب، بل قد یكون أشد منه، ولو قال الغریم للح

إلى أن یحضر المال، لم یجبه إلى ذلك فكیف یجیبه إلى الحبس الذي هو مثله 

  .أو أشد

                                                           

) فـي المسـاقاة، بـاب اسـتحباب الوضـع مـن الـدین، والترمـذي رقـم ١٥٥٦رواه مسـلم رقـم (  )١(

 اب ما جاء فیمن تحل له الصدقة.) في الزكاة، ب٦٥٥(

 .٥٧الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم، ص  )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الرابع: القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التعویض والضمان)

وفیه قاعدتین أساسیتین من القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التعویض 

  المرهون، وذلك على النحو التالي: والضمان) وهما: الدین على المیت، وضمان

  الفرع الأول: الدین على المیت

أورد الإمام ابن القیم في كتابه الطرق الحكمیة قواعد قضائیة في قضاء         

إحداها إذا الحقوق (التعویض والضمان)، ومنها الدین على میت، فقد ذكر: 

بقضاء دینه ادعى رجل دینا على میت أو أنه أوصى له بشيء وللمیت وصي 

وتنفیذ وصایاه فأنكر فإن كان للمدعي بینة حكم بها وإن لم تكن له بینة وأراد 

تحلیف الوصي على نفي العلم لم یكن له ذلك لأن مقصود التحلیف أن یقضي 

علیه بالنكول إذا امتنع من الیمین والوصي لا یقبل إقراره بالدین والوصیة ولو 

  .)١(یفة ولو كان وارثا استحلف وقضى بنكولهنكل لم یقض علیه فلا فائدة في تحل

  الفرع الثاني: ضمان المرهون

یعتبر الرهن من العقود المهمة المرتبطة بحیاة الأفراد، والذي جاء         

لصیانة الحقوق وتقدیم صاحبها على غیره، ولأهمیة هذا الأمر وُضع للرهن 

دث أي تعد أو قواعد وأحكام تنظمه، وتضمن حقوق طرفي العقد في حال ح

تقصیر من أحد الأطراف أو طرف أجنبي على المرهون. حیث عرف فقهاء 

الحنابلة الرهن بأنه: المال الذي یُجعل وثیقة بالدین لیستوفى من ثمنه إن تعذر 

  .)٢(استیفاؤه ممن هو علیه

وقد أورد الإمام ابن القیم في كتابه الطرق الحكمیة قواعد قضائیة في          

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر  بات الرهن بقدر الدین، فذكر:ضمان واث

وحجته أن  الرهن، فالقول قول المرتهن مع یمینه مالم یدع أكثر من قیمة الرهن،

االله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود یحفظ به الحق فلو لم 

لرهن فائدة وكان وجوده یقبل قول المرتهن وكان القول قول الراهن لم تكن في ا

كعدمه إلا في موضع واحد وهو تقدیم المرتهن بدینه على الغرماء الذین دیونهم 

بغیر رهن ومعلوم أن الرهن لم یشرع لمجرد هذه الفائدة وإنما ذكره االله سبحانه في 

                                                           

 .٩٦، صالمرجع السابق  )١(

 .٥/١٣٧؛ الإنصاف ٦/٤٤٣المغني   )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

القرآن العظیم قائما مقام الكتاب والشهود فهو شاهد بقدر الحق ولیس في العرف 

  )١(ل ما یساوي ألف دینار على درهمأن یرهن الرج

                                                           

 .١٨٠-١٧٩الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم، ص  )١(



      
 

 

 
 
  

٤٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الخامس: القواعد القضائیة في الإلغاء والبطلان

وفیه قاعدة أساسیة من القواعد القضائیة في الإلغاء والبطلان، وهي        

  بطلان إجارة الإقطاع على النحو التالي:

ك المنافع الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال، وتملی          

وقد أورد الإمام ابن القیم في كتابه الطرق  .)١(بعوض إجارة، وبغیر عوض إعارةٌ 

، فذكر: إجارة )٢(الحكمیة قواعد قضائیة في البطلان، ومنها إجارة الإقطاع

الإقطاع لا تجوز وما زال المسلمون یؤجرون إقطاعاتهم قرنا بعد قرن ومن 

هل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الصحابة إلى زمننا هذا حتى أحدث بعض أ

الإقطاع، وشبهته أن المقطع لا یملك المنفعة فیصیر كالمستعیر لا یجوز أن 

یكري الأرض المعارة وهذا القیاس خطأ من وجهین، أحدهما أن المستعیر لم تكن 

المنفعة حقا له وإنما تبرع المعیر بها وأما أراضي المسلمین فمنفعتها حق 

لي الأمر قاسم بینهم حقوقهم لیس متبرعا لهم كالمعیر والمقطع للمسلمین وو 

مستوفى المنفعة بحكم الاستحقاق كما یستوفي الموقوف علیه منافع الوقف وأولى 

وإذا جاز للموقوف علیه أن یؤجر الوقف وإن أمكن أن یموت فتنفسخ الإجارة 

خت الإجارة بموته على الصحیح فلأن یجوز للمقطع أن یؤجر الإقطاع وإن انفس

بموته أولى، والثاني أن المعیر لو أذن في الإجارة جازت الإجارة وولي الأمر 

یأذن للمقطع في الإجارة فإنه إنما أقطعهم لینتفعوا بها إما بالمزارعة وإما بالإجارة 

ومن منع الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسد على المسلمین دینهم ودنیاهم 

  .)٣(مراء أن یكونوا هم الفلاحین وفي ذلك من الفساد ما فیهوألزم الجند والأ

  

                                                           

 . الحدیثة المكتبة الشاملة، ١٠كتاب التعریفات، باب الألف، ص  )١(

 الإقطاع هي الأرض المقطعة.  )٢(

 .٢١٣-٢١٢الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم، ص  )٣(



      
 

 

 
 
  

٤٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  

  المبحث الثالث

  القواعد القضائية في كتاب دليل الحكام 

  في الوصول إلى دار السلام للإمام مرعي الكرمي

  

كتاب دلیل الحكام في الوصول إلى دار السلام للإمام مرعي الكرمي      

ذا قیمة لحنبلي في آداب القضاء، وهو یعتبر من الكتب المتقدمة من كتب الفقه ا

علمیة كبیرة في القواعد القضائیة، لرجوع مؤلفه إلى مجموعة كبیرة من المصادر 

الفقهیة بشكل عام وفقهاء الحنابلة بشكل خاص، وهي كثیرة ومتنوعة تدل على 

. ومن خلال هذا المبحث سیتم الاطلاع الواسع للمؤلف وثقافته المتنوعة والغزیرة

ق إلى القواعد القضائیة في كتاب دلیل الحكام في الوصول إلى دار السلام التطر 

للإمام مرعي الكرمي وتحدیداً القواعد القضائیة في طرق الإثبات، والقواعد 

القضائیة في قضاء الحقوق (التنفیذ العیني)، والقواعد القضائیة في قضاء 

لغاء والبطلان، ولكن قبل الحقوق (التعویض والضمان)، والقواعد القضائیة في الإ

ذلك سیتم استعراض نبذة مختصرة عن الكتاب والمؤلف، وذلك من خلال خمسة 

  مطالب على النحو الآتي:



      
 

 

 
 
  

٤٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  

  المطلب الأول: نبذة مختصرة عن الكتاب والمؤلف

  الفرع الأول: نبذة عن الكتاب

د كتاب دلیل الحكام في الوصول إلى دار السلام للإمام مرعي الكرمي یع        

إضافة للمكتبة القضائیة الحنبلیة خاصة، وللقضاء الإسلامي عامة، من إمام من 

أئمة الحنابلة؛ وهو مرعي بن یوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي (ت: 

هـ)، تحدث فیه عن مفهوم القضاء، وشروطه، ومشروعیته وما تفیده ولایة ١٠٣٣

اضي وما یتعلق بمجلسه، الحكم العامة (الاختصاص الموضوعي)، وآداب الق

وطریق الحكم وصفته، والتحذیر من التهاون بالأحكام ومراجعة الحكم إذا ظهر 

خطؤه، وغیر ذلك. وقد قام معالي الشیخ عبداالله بن محمد آل خنین بتحقیق 

  صفحة. ٥٦الكتاب وخدمته خدمة جلیلة. والكتاب یقع في 

  الفرع الثاني: نبذة عن المؤلف 

مرعي بن یوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي الإمام هو  مؤلف الكتاب      

بكر بن یوسف بن أحمد الكرمي، علامة وإمام وفقیه مسلم، یُعد من كبار أئمة 

م) وتوفي سنة ١٥٨٠- ه٩٨٨الفلسطینیة سنة ( طولكرم ولد في مدینة الحنابلة،

وباحث في الأدب  م)، وهو محقق ومحدث ومفسر ومؤرخ،١٦٢٤-ه١٠٣٣(

   .)١(والتاریخ، ویجید الشعر والنثر واللغة

وتلقى في مدینته علومه على ید عدد كبیر  ،طولكرم نشأ الكرمي في مدینته      

لیأخذ عن علمائه  بیت المقدس ولما اشتد عوده رحل إلى من العلماء والمشایخ،

المترجمون له مدتها. ثم رحل  فأقام مدة من الزمن لم یذكر

، وسكن مصر وبقي فیها حتى وفاته، وفي الجامع الأزهر حیث مصر إلى

الأزهر استكمل دراسته وأخذ عن عدد من العلماء والمشایخ ثم تصدر للإقراء 

  .والتدریس والتألیف، وتولى المشیخة بجامع السلطان حسن في القاهرة

                                                           

 م.٢٠١٦البدوي، عمار، زین الدین مرعي الكرمي: حیاته وآثاره، فلسطین،    )١(



      
 

 

 
 
  

٤٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الثاني: القواعد القضائیة في طرق الإثبات

وفي هذا المطلب قاعدتان من القواعد القضائیة في طرق الإثبات،          

  وذلك على النحو التالي:

  الفرع الأول: قاعدة "البینة على المدعي والیمین على من أنكر"

ذُكر سابقاً أن البینة اعتمدت وسیلة لإثبات الحق في الفقه الإسلامي،         

  لإثبات بإجماع العلماء.فهي حجة شرعیة ووسیلة من وسائل ا

وقد أورد الإمام مرعي الكرمي في كتابه دلیل الحكام في الوصول إلى دار       

السلام قواعد قضائیة تتعلق بالبینة على اعتبارها إحدى طرق الإثبات. فقد ذكر: 

فإن أقر الخصم بما ادعاه المدعي أُخذ بإقراره، فإن اعترف بالحق ثم ادعى 

لقوله بل یحلف المدعي على نفي ما ادعاه الخصم ویلزم بالحق  البراءة: لم یلتفت

إلا أن یقیم بینة ببراءته، وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدع قرضًا أو ثمنًا: 

ما أقرضني أو: ما باعني أو لا یستحق علي شیئا مما ادعاه أو لا حق له علي: 

ما تدعیه ؟ فإن قال: صح الجواب فیقول الحاكم للمدعي: هل لك من بینة تثبت 

نعم قال له: إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم تردیدها. كما 

أورد الإمام الكرمي قواعد قضائیة تتعلق بشروط البینة، حیث ذكر: یعتبر في 

  .)١(البینة إجماعاً: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحریة

  ة على جماعة المسلمین"الفرع الثاني: قاعدة "شهادة المسلمین حجة تام

أورد الإمام مرعي الكرمي في كتابه دلیل الحكام في الوصول إلى دار       

السلام قواعد قضائیة تتعلق بالشهادة على اعتبارها إحدى طرق الإثبات. ففیما 

یتعلق بشروط الشاهد، وتحدیداً عدالة الشاهد، ذكر الإمام الكرمي: فإذا علم 

شهادتهما، لكن یُستحب له أن یقول للمشهود علیه: قد الحاكم عدالتهما حُكم ب

شهدا علیك، فإن كان عندك ما یقدح في شهادتهما فبینه لي، فإن جرح الخصم 

بنفسه لم یُقبل منه، وكُلف البینة بالجرح، وبینة الجرح مقدمة على بینة 

  .)٢(التعدیل

                                                           

ه)، دلیــل الحكــام فــي الوصــول ١٠٣٣مرعــي بــن یوســف الكرمــي المقدســي الحنبلــي (ت   )١(

إلــى دار الســلام: فــي آداب القاضــي والقضــاء، اعتنــى بــه: نظــام بــن محمــد صــالح یعقــوبي، 

 .٢٧ه، ص١٤٣١، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ١ط

 .٢٨دلیل الحكام في الوصول إلى دار السلام لمرعي الكرمي، ص  )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  

  عیني)المطلب الثالث: القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التنفیذ ال

وفیه قاعدة أساسیة من القواعد القضائیة في قضاء الحقوق (التنفیذ               

  العیني)، وهي إلزام الغریم بالحق، على النحو التالي:

أورد الإمام مرعي الكرمي في كتابه دلیل الحكام في الوصول إلى دار       

) ومنها إلزام الغریم السلام قواعد قضائیة تتعلق بقضاء الحقوق (التنفیذ العیني

بالحق. فقد ذكر: وإن لم یحلف الغریم قال له الحاكم: إن لم تحلف، وإلا حكمت 

، ویُسن تكراره ثلاثاً، فإن لم یحلف، حكم علیه بالنكول ولزمه )١(علیك بالنكول

  .)٢(بالحق

                                                           

عرفه الإمام ابن عرفة المالكي بقوله: "هـو امتنـاع مـن وجبـت الیمـین علیـه أو لـه النكول:   )١(

 . ٤/٣٣٥منها". ینظر: شرح منح الجلیل: 

 .٢٨دلیل الحكام في الوصول إلى دار السلام لمرعي الكرمي، ص  )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  المطلب الرابع: القواعد القضائیة في الإلغاء والبطلان

القواعد القضائیة في الإلغاء والبطلان، وهي  وفیه قاعدة أساسیة من       

  بطلان القضاء، على النحو التالي:

أورد الإمام مرعي الكرمي في كتابه دلیل الحكام في الوصول إلى               

دار السلام قواعد قضائیة تتعلق ببطلان القضاء. فقد ذكر: من أُعطي على 

. كما ذكر )١(وإن كان قد حكم بالحقالقضاء رشوة، فولایته باطلة وقضاؤه مردود، 

الإمام الكرمي: ویحرم على القاضي أن یحكم بالجهل، أو هو متردد، فإن خالف 

  .  )٢(وحكم، لم یصح ویكون حكمه باطلاً ولو أصاب الحق

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٣٠المرجع السابق، ص  )١(

 .٣٢المرجع السابق، ص  )٢(



      
 

 

 
 
  

٤٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

  الخاتمة
  أولاً: النتائج: 

  توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: 

و: فصـــــل الخصـــــومات وقطـــــع ح الفقهـــــي هـــــفـــــي الاصـــــطلا إن القضـــــاء .١

لشـارع فیهـا علـى هو أیضاً "فصل الخصومات بإظهار حكم او  ،المنازعات

. أي بمعنى فصل الخصومة بینهم وإثبات دعـوى المـدعي أو سبیل الإلزام

  . نفي حق عن المدعى علیه

أحكام كلیة تنطبق على قضایا كثیرة تتعلق بالجزاء  :القواعد القضائیة هي .٢

  .وما یلحق ذلك من أعمال الولایة الدنیوي،

وســیلة یلجــأ إلیهــا القضــاء لمســاعدتهم وتنــویر بصــیرتهم القواعــد القضــائیة  .٣

على تقدیم الأحكام القضائیة العادلة، وبالتالي ینبغي لمن ینصب للقضـاء 

أن یكــون ملمــاً بهــا، حتــى یــتمكن مــن الإحاطــة بكثیــر مــن الفــروع الفقهیــة 

  القضائیة.

ي كــل قضــیة كلیــة مــأخوذة مــن الشــرع، ودائــرة الشــرع القاعــدة الشــرعیة هــ .٤

واســعة ســعة النصــوص القرآنیــة والأحادیــث النبویــة، لكــن القاعــدة الشــرعیة 

المقصودة عند الإطلاق، هي التي تتعلق بأفعال المكلفـین، وهـم الملزمـون 

بأحكـــــام الشـــــریعة بحكـــــم انتمـــــائهم للـــــدین الإســـــلامي، والتـــــزامهم بالشـــــهادة 

  . ومقتضیاتها

هــــو أحــــد أبــــرز مؤلفــــات   عــــلام المــــوقعین عــــن رب العــــالمینإكتــــاب إن  .٥

جمــع فیــه بــین الفقــه وأصــوله ومقاصــد الشــریعة  ، ابــن قــیم الجوزیــة الإمــام

  .وتاریخ التشریع والسیاسة الشرعیة

كتـــاب الطـــرق الحكمیـــة للإمـــام ابـــن القـــیم یعتبـــر مـــن أبـــرز كتـــب المـــذهب  .٦

الحنبلــي فــي آداب القضــاء، جمــع فیــه مؤلفــه العدیــد مــن أقــوال الفقهــاء فــي 

  مسائل قضائیة في أدب القضاء.  

ـــ .٧ ـــى دار الســـلام للإمـــام مرعـــي یعتبـــر كتـــاب دلیـــل الحكـــام ف ي الوصـــول إل

الكرمـــي یعتبـــر مــــن الكتـــب المتقدمــــة مـــن كتـــب الفقــــه الحنبلـــي فــــي آداب 

ذا قیمــة علمیــة كبیــرة فــي القواعــد القضــائیة، لرجــوع مؤلفــه القضــاء، وهــو 

إلى مجموعة كبیرة من المصادر الفقهیة بشكل عام وفقهاء الحنابلة بشكل 



      
 

 

 
 
  

٤٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

ى الاطــلاع الواســع للمؤلــف وثقافتــه خــاص، وهــي كثیــرة ومتنوعــة تــدل علــ

  .المتنوعة والغزیرة

  ثانیًا: التوصیات: 

یوصي الباحث الباحثین بالمزیـد مـن الدراسـات والبحـوث المتخصصـة فـي  .١

  القواعد القضائیة في كتب المذاهب الفقهیة المختلفة دراسة فقهیة مقارنة. 

المتخصصـة  الاهتمام بتفعیل أدب القضـاء فـي الدراسـات الجامعیـة والعلیـا .٢

فــــي القضــــاء، حتــــى یكــــون القضــــاة وذوي الشــــأن علــــى علــــم بهــــا تنظیــــرًا 

 وتطبیقًا، وتطبیقها في ساحات المحاكم والرجوع إلیها. 



      
 

 

 
 
  

٤٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

 المصادر والمراجع
إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن محمـــد ابـــن فرحـــون، تبصـــرة الحكـــام فـــي أصـــول الأقضـــیة  .١

 م.١٩٨٦، ١، ج١ومناهج الأحكام، ط

 القواعد، مكتبة الرشد، القاهرة. م)،٢٠٠٢-ه١٤٢٣اللحام ( ابن .٢

ابن فرحون، إبراهیم بـن علـي بـن محمـد ابـن فرحـون، تبصـرة الحكـام فـي أصـول  .٣

 م. ١٩٨٦، ١، ج١الأقضیة ومناهج الأحكام، ط

)، لسـان العـرب، ٢٠٠٩ابن منظور، جمال الدین أبي الفضـل محمـد بـن مكـرم ( .٤

 دار صادر لإحیاء التراث، بیروت.

،  )١٩٩٤م بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدین (ابــن منظــور، محمــد بــن مكــر  .٥

 ، دار صادر، بیروت.٣لسان العرب، ط

القــیم، أبــو عبــد االله ، شــمس الــدین محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد  ابــن .٦

عبـد الـرؤوف  الزرعي الدمشقي، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیـق: طـه

  م. 1973بیروت -سعد ،دار النشر: دار الجیل 

، تحقیـــق: ٢، مجلـــد١حســـن علـــي بـــن حبیـــب المـــاوردي، أدب القاضـــي، طأبـــو ال .٧

 م. ١٩٧١محیي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، 

-ه١٤١٠أبــــو یعلــــى، محمــــد بــــن الحســــین بــــن محمــــد بــــن خلــــف ابــــن الفــــراء ( .٨

 م)،  العدة في أصول الفقه.١٩٩٠

ب العربــي، أبــي الحســین أحمــد بــن فــارِس بــن زكَرِیّــا، مقــاییس اللغــة، اتحــاد الكتــا .٩

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣ط

)، إعلام المـوقعین عـن ٧٥١أبي عبداالله محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة (ت .١٠

رب العــالمین، تحقیــق: محمــد عبــد الســلام إبــراهیم، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 

 هـ. ١٤١١، ١، ج١ط

)، الطـرق الحكمیـة فـي ٧٥١أبي عبداالله محمد بن أبي بكر ابن قـیم الجوزیـة (ت .١١

، تحقیـــــق: بشـــــیر محمـــــد عیـــــون، مكتبـــــة المؤیـــــد، بیـــــروت،  ســـــة الشـــــرعیةالسیا

 هـ. ١٤١٠

)، شـــــرح القواعــــد الفقهیــــة، تصــــحیح وتعلیـــــق ١٩٧٩أحمــــد بــــن محمــــد الزرقــــا ( .١٢

 .  ٢مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم للنشر، دمشق، ط



      
 

 

 
 
  

٤٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 

م)، بـــــذل النظـــــر فـــــي ١٩٩٢-ه١٤١٢الأســـــمندي، محمـــــد بـــــن عبـــــد الحمیـــــد ( .١٣

 الأصول، د.ن. 
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  ا ا  ءأدب ا   ا اا 
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